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 ٣٨١

  مقدمة
  

شار واس               ن انت شرین ع ادي والع رن الح شبكة  كشفت السنوات الأولي من الق ع ل
صدر ، وصارت شبكة الإنترنت ھي  )١(الإنترنت ة     الم ات والمعرف ادل المعلوم ي لتب  الحقیق

 والھواتف المحمولة والأجھزة اللوحیة الذكیة، ولم یقف )٢(من خلال شاشات الكومبیوتر
ر        دمات عب سلع والخ الأمر عند حد المعلومات والثقافة المعرفیة، بل امتد الأمر لتداول ال

ر        الإنترنت،   وأصبحت العدید من المعاملات تتم من خلال إرسال معلومات واستقبالھا عب
شرة      ة المنت شاشات الاتصالات التي تتصل بعدد من الأجھزة الإلكترونیة الرئیسة العملاق

ا     ق علیھ الم، ویطل ول الع وتر  " Host Computers"ح زة الكومبی أي أجھ
  . )٣(المضیفة

                                                             
ت    )١( زي       Internetمصطلح الإنترن ة اختصار للمصطلح الإنجلی ي الحقیق و ف  International ھ

Networkبكة مؤلفة من ، ویعني بھا شبكة المعلومات العالمیة التي ھي في حقیقتھا عبارة عن ش
أعداد لا یمكن حصرھا من الشبكات الأصغر التي تربط بین أجھزة الكومبیوتر الموزعة في مختلف 

  :أنحاء العالم، لمزید من التفصیل حول شبكة الإنترنت، راجع
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet, 4-3-2017. 

و یع    )٢( وتر فھ ي أو       ونفضل في دراستنا استعمال مصطلح الكمبی ب الآل ن مصطلح الحاس ر أفضل م ب
ر       سابیة، انظ الحاسوب، فجھاز الكومبیوتر لم تعد مھمتھ تتوقف علي فكرة الحساب والعملیات الح

  :لمزید من التفصیل
C.COLSTON & K.MIDDLETON, Modern Intellectual Property Law, 
Cavendish Publishing Ltd, London, 2ndEdition, 2005, P.615. 

  :عرفتھ المراجع المتخصصة بأنھ الكومبیوتر الرئیس أو المتحكم )٣(
Main or controlling computer connected to other computers or terminals 
to which it provides data or computing services via a network. It is similar 
to a server in client-server architecture. In the modern peer to peer 
networking (such as networking over the Internet) every computer is a 
peer and also a host to every other computer connected to the network. The 
name reflects the biological relationship between a host and parasites, Read 
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 ٣٨٢

    
شك ح ال ول  یوض ت ح شبكة الإنترن ستخدمین ل دد الم خامة ع دي ض سابق م ل ال

ون         . )١(العالم وفقًا لتوزیعھم الجغرافي    ة أن یك ا العالمی ت وطبیعتھ وتفرض شبكة الإنترن
لكل جھاز كومبیوتر، مرتبط بالشبكة رقم أو رمز تعریفي خاص یمیزه عن بقیة الأجھزة   

ر        ھ عب ھ والوصول إلی صال ب اتف      الأخرى، لكي یمكن الات رقم الھ ذا ب شبھ ھ شبكة، وی ال
سمي             ز ی ذا الرم ة، وھ لات التقلیدی دي للمراس وان البری لاستخدام خدمات الھاتف، والعن

"Domain Name"        ي ف ف ذي یختل ي ال وان الإلكترون اق أو العن ، ویعرف باسم النط
ستخدمي     ل م ن قب ھ م ول إلی ھ والوص صال ب سھل الات ر لی ن الآخ وتر ع ل كومبی ك

                                                   
= 

more: http://www.businessdictionary.com/definition/host-computer.html, 
3-2-2017. 
(1)W.AL-RAWASHDEDH, Dispute Resolution Mechanisms and 

Trademark Cybersquatting in ccTLD, Old Style gTLD and New Style 
gTLD Systems Comparative Analysis of The US, EU And International 
Approaches, Faculty of Law and Political Sciences, University of 
Szeged, Hungary, Spring 2017, P.14. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

ھ                الإنترنت،فكل ج  ن ل ة تمك ة معین ن آلی ھ م د ل ت لاب شبكة الإنترن صل ب ھاز كومبیوتر مت
  .)١(الوصول إلي المواقع الموجودة علي الشبكة

ام     ي ع ة إل ع الإلكترونی اوین المواق ام عن ود نظ ام ١٩٨٤ویع دما ق  عن
Jonathan Bruce Postel    اوین ین عن ة ب لات الفنی ة للمراس اختراع أول طریق  ب

ن  )٢(عناوین أجھزة الكومبیوتر  المواقع الإلكترونیة و   ، فمن خلال النظام الذي وضعھ یمك
ستخدم   ین الم رد تخم ت بمج بكة الإنترن ي ش ة عل ركة أو ھیئ ع أي ش ي موق ول إل الوص
ث     ات البح م محرك ن أھ ھ، وم ور علی ث للعث ات البح تخدام محرك ع أو اس وان الموق لعن

وان الم        )٣(www.google.comالمعروفة   صمیم عن ن ت ي ھو     ، فالغایة م ع الإلكترون وق
وان     . تمكین المستخدم للشبكة من الوصول للمواقع بسھولة      ة عن ل أن نعرض لماھی وقب

، اختلف في Domain Nameالموقع الإلكتروني نوضح أن الترجمة العربیة لمصطلح 
ي           ال، وف العالم العربي، ففي سوریا استعمل ترجمة اسم النطاق، وفي المغرب اسم المج

                                                             
(1) M.POPE and others, The Domain Name System Past, Present, and 

Future, Communications of the Association for Information Systems, 
Volume 30, Article 21, May 2012, P.332. 

(2) Jonathan Bruce Postel ي  ١٦  أمریكي  عالم كمبیوتر ولد في ٦ أغسطس ١٩٤٣ وتوفي ف
ویر شبكة    رة لتط ت  أكتوبر  ١٩٩٨ وقدم إسھامات مھمة كثی یس     الإنترن ھ رئ روف بكون و مع ، وھ
ة   ،  وھي سلسلة لوثائق المعاییر لإدارة الإنترنت، و تعیین أرقامطلب التعلیقات  تحریر وثائق  الھیئ
 ،انظر:  المانحة لأرقام وعناوین شبكة الإنترنت

S.GHOSH, Domain Name Disputes and Evaluation of the ICANN s 
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Journal of Intellectual 
Property Rights, Volume 9, September 2004, P.425. 

ث )٣( رك البح ة مح ھ  Search engine بالإنجلیزی صد ب ام، ویق ات نظ ترجاع المعلوم مم  لاس ص
وتعرض نتائج البحث عادة  للمساعدة على البحث عن المعلومات المخزنة على أي نظام إلكتروني،

  :على شكل قائمة لأماكن تواجد المعلومات ومرتبة وفق معاییر معینة، لمزید من التفصیل، انظر
P.POLANSKI, Cyberspace: A New Branch of International Customary 
Law?, Computer Law & Security Review, Volume 33, 2017, P.371. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

ل،   م الحق ان اس ارة          لبن انون التج شروع ق ي م اء ف ا ج دومین كم م ال صر اس ي م  وف
ة سمیة     . الإلكترونی ھ الت ي لأن ع الإلكترون وان الموق صطلح عن تعمال م ا اس ا آثرن ولكنن

ع   )١(الأكثر دقة وبیانًا للمصطلح الإنجلیزي، وتكشف عن المعني الحقیقي      وان الموق ، فعن
ھ  رًا س ت أم ع الإنترن ل م ن التعام ل م ي یجع م الإلكترون ال اس ستخدم بإدخ وم الم لاً، فیق

ة    شبكة الإلكترونی ستعرض ال ي م وان ف ریط العن ي ش ع ف ب(الموق ستعرض الوی ، )٢()م
شمل              ام ب ي أرق ھ إل م إدخال ذي ت ة الاسم ال فیقوم نظام أسماء المواقع الإلكترونیة بترجم

  .تلقائي، وصولاً للموقع المطلوب

ذه ال   تغلال ھ ات اس سات والھیئ سنى للمؤس ي یت ن  ولك تفادة م ة والاس خدم
مة        ھ س ي ل وان إلكترون ا أي عن اص بھ اق خ م نط ز اس وم بحج ا أن تق ا، علیھ مزایاھ

                                                             
بعض مصطلح     )١( دومین  "ولم یختلف الأمر في الفقھ، فقد استخدم ال م ال ر "اس اح   / د: ، انظ د الفت عب

امعي،        الفكر الج اب الأول، دار ف ة، الكت ا القانونی ة وحمایتھ ارة الإلكترونی ازي، التج ومي حج بی
ذلك د٢٤٩، ص ٢٠٠٤ شو  / ، وك د ق دي حام ر    ھ ة عب ارة الإلكترونی ة للتج ة الجنائی ش، الحمای

اھرة،       ة، الق بعض مصطلح    . ٢٤، ص ٢٠٠٠الإنترنت، دار النھضة العربی وان  "واستخدم ال العن
ا              / د: ، انظر "الإلكتروني ي علاقتھ ت ف ر الإنترن ة عب ات التجاری ة العلام ام، حمای شریف محمد غن

اھ   ة، الق ضة العربی ي، دار النھ العنوان الإلكترون ر   . ٣، ص ٢٠٠٤رة، ب ب آخ ھ جان ق علی وأطل
ت،     / د: ، انظر "المواقع في شبكة الإنترنت   " شبكة الإنترن انوني ل طوني میشال عیسي، التنظیم الق

دارسة مقارنة في ضوء القوانین الوضعیة والاتفاقیات الدولیة، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولي، 
 .٦٢، ص ٢٠٠١

ت  الشبكة العنكبو(مستعرض الویب  )٢( ة الإنترن وم       Web Browser)تی امج یق ن برن ارة ع و عب ، ھ
ھ       وم ب بإحضار صفحات شبكة الإنترنت على شاشة جھاز الكومبیوتر، ویمكن تشبیھ الدور الذي یق
ساعدة                  ل م دیم ك ث المصدر وتق ن حی ة م ى المعلوم بموظف المكتبة الذي یساعد في الحصول عل

ي        للمستخدم للوصول إلى ما یبحث عنھ، كذلك یحفظ   ساعد ف ا ی ا، كم ام بزیارتھ ي ق ع الت  لھ المواق
ي     ھ ف ال عنوان ق إدخ ك     URL الوصول إلى أي موقع یرید الوصول إلیھ عن طری ى ذل افة إل ، إض

ل    یقدم مستكشف الإنترنت خدمات أخرى، حیث تستطیع أن تحفظ الملفات عن طریقھ وتطبع وترس
صف البرید الإلكتروني ركة    Internet Explorerحات، ومن أھم ھذه المستعرضات أو المت ن ش م

ة، و     ة العربی  Opera ، Google Chrome ،Mozillaمایكروسوفت، ویمتاز  باستخدامھ للغ
Firefox،Safari .لمزید من التفصیل، راجع:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser, 2-3-2017. 
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ادئ        م المب ن أھ د م ذا یع ع، ولھ وج للموق ھ الول ن خلال ور م یح للجمھ صوصیة یت الخ
دأ       الحاكمة للعنوان الموقع الإلكتروني ھو مبدأ أولویة التسجیل، وقد ترتب علي ھذا المب

ا          العدید من المن   ة وملكیتھ ع الإلكترونی اوین المواق ح  . ازعات الخاصة بأسماء عن ویوض
 والتي صارت ـ وبحق   )١(الشكل التالي مدي حجم التزاید في عناوین المواقع الإلكترونیة

  .ـ  قلب المعاملات الإلكترونیة

  

دوى      ة   ولا نكون مبالغین إن قلنا أن شبكة الإنترنت تصبح عدیمة الج ن الناحی  م
ب                  ي الجان د قاصرة عل م تع ا ل ة، فأھمیتھ ع الإلكترونی الفنیة إذا خلت من عناوین المواق

ة       ا   . التقني والفني وفقط، بل أصبح لھا جوانب وأبعاد اقتصادیة وقانونی وظھرت أھمیتھ
  .التقنیة والاقتصادیة التي تستوجب الحمایة القانونیة لھا

  : الإلكتروني ـ الأهمية التقنية لعنوان الموقع
شبكة          ي ال ان عل ي حجز مك ع إلكترون تعد الخطوة الأولي لظھور أي عنوان لموق

Location      ت ول الإنترن ان بروتوك ذا المك ي ھ ق عل  Internet Protocol، ویطل
اص          IPویرمز لھ اختصارًا     ي خ وان رقم وتر بعن از كومبی ن جھ ، فوفقًا لھذا ینفرد كل م

                                                             
  :انظر )١(

https://www.statisticbrain.com/total-number-of-websites/, 3-1-2018. 
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سمي   ره، وی ن غی زه ع ول  "Internet Protocol" Addressیمی وان بروتوك عن
ت       ي الإنترن ول عل ات    )١("IP"الإنترنت، ویتكون كل عنوان بروتوك ع مجموع ن أرب ، م

ام      "12.45.226.77"من الأرقام تفصل بینھا نقطة مثل     ذه الأرق ن ھ ل مجموعة م ، وك
سمي  ام  )٢("Label"ت ن الأرق ي م ة الأول ل المجموع سار " 12"، وتمث ة الی ن ناحی م

ة ا ة  المنطق ة الثانی ة، والمجموع ة  " 45"لجغرافی زود، والمجموع ب الم دد الحاس وتح
ة  وتر،     " 226"الثالث از الكومبی ا جھ ي إلیھ ي ینتم ب الت ة الحواس دد مجموع وتح

ة    ن     "77"والمجموعة الرابع ذه المجموعة م ل ھ ث یمث ستخدم حی از الم دد الجھ ، وتح
بكة الإ  ي ش ة عل صفحة إلكترونی ول ل وان البروتوك ام عن تالأرق وان )٣(نترن ثلاً العن ، فم

و        صورة ھ ة المن ن أن     "www.mans.edu.eg"الإلكتروني لجامع ھ یمك م أن ع العل ، م
ون  و IPیك ة ھ سل "241.91.277.66" للجامع ذكر التسل ر أن ت ن أن ننك ، ولا یمك

  .الحرفي أیسر وأسھل

                                                             
ول الإنت )١( ة  بروتوك ت بالإنجلیزی صارًا Internet Protocolرن ول برو و وھIP، اخت توك

توجیھ  ویشكل الأساس الذي تعتمد علیھ عملیّة ،ترنتحزمة بروتوكولات الإن الأساسي في الاتصال
رزم من (Routing) ال شبكة ض و     ال ذا ھ ة، وھ شبكات المُختلف ین ال صال ب ك بالات سمح ذل ، وی
  :، لمزید من التفصیل راجعشبكة الإنترنت جوھر

Internet Protocol (IP) is the principal set (or communications protocol) of 
digital message formats and rules for exchanging messages between 
computers across a single network or a series of interconnected networks, 
using the Internet Protocol Suite (often referred to as TCP/IP). Messages 
are exchanged as datagrams, also known as data packets or just packets, 
P.MAGGS, Internet and Computer Law, Cases – Comments – Questions, 
St. Paul, West Group, 2001, P.457. 

  :انظر )٢(
P.MAGGS, P.R., P.458. 

 .٢٥، ص ٢٠٠٥، بروتوكولات وقوانین الإنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، منیر الجنبیھي )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

ة     زة المختلف ي الأجھ رف عل ت التع ول الإنترن وان بروتوك لال عن ن خ ن م ویمك
لال           للكومب ن خ بعض م ضھا ال ع بع صلة م زة المت ذه الأجھ ر لھ دد الكبی رًا للع وتر، ونظ ی

اوین          ذكر عن ت ت بكة الإنترن ستخدم ش ي م صعب عل ن ال ان م ت، ك بكة الإنترن ش
ذا          ن أجل ھ الم، وم ر الع البروتوكولات الرقمیة الخاصة بأجھزة الكومبیوتر المختلفة عب

ة    ع الإلكترونی اوین المواق ام عن ع نظ م وض ذا "Domain Name System"ت ، وھ
ة          اوین الرقمی ربط العن ك ب ت وذل ر الإنترن صال عب ة الات سھیل عملی ي ت ل عل ام یعم النظ
بنظام یستخدم الحروف الأبجدیة، فیتم تحویل الأرقام التي یتكون منھا عنوان بروتوكول     
ذكرھا   ستخدم ت ي الم سھل عل صطلحات، ی ات أو م شكل كلم روف ت ي ح ت إل الإنترن

ي        .)١(واستخدامھا ل ف ي لا تق ومن ھنا تأتي الأھمیة التقنیة لعنوان الموقع الإلكتروني الت
  .الحقیقة في عالمنا المعاصر عن رقم الھاتف والفاكس، بل تفوقھما

  :ـ الأهمية الاقتصادية لعنوان الموقع الإلكتروني
ھ،        ن إغفال صادي لا یمك ب اقت ي جان ة عل ع الإلكترونی اوین المواق وي عن تنط

  :)٢(ال ھذا في عدة نقاطویمكن إجم

ة    - ة فاعل ة بواب صادي بمثاب شروع اقت سبة لأي م ي بالن وان الإلكترون ر العن یعتب
ي مجرد              صر عل ر مقت د الأم م یع ل ل ت، ب بكة الإنترن ي ش للإعلان عن نشاطھ عل
ت دون    بكة الإنترن لال ش ن خ صادي م شاط الاقت ة الن د لممارس ل امت ة، ب الدعای

ش    ا ل ة، لم دود جغرافی د بح دود     التقی ي الح ي تخط ال دول ن مج ت م بكة الإنترن
ن   ارس م ي تم املات الت صرفات والمع تي الت ي ش ا عل ا دولیتھ ة فارضً الجغرافی

  .خلالھا عن طریق عنوان الموقع الإلكتروني

                                                             
(1)R.MATTHAN, The Law Relating to Computers and the Internet, 

Butterworths, New Delhi, 2000, P.372. 
(2)M.POPE and others, P.R., P.335. 
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ة           - ة الحقیق دمات فالغای یلعب العنوان الإلكتروني دورًا مھمًا في تداول السلع والخ
شأت    لنشأة المواقع الإلكترونیة للمشروعات  ل ن ا، ب  الصغیرة ھو خلق أسواق لھ

ي            الم الافتراض و الع ا ھ ار مقرھ ل ص ا، ب ي لھ شركات ومؤسسات لا وجود حقیق
  .علي شبكة الإنترنت

اري،      ولھذا صار عنوان الموقع الإلكتروني بمثابة العنوان الفعلي للمشروع التج
ع ص   ل م ون التعام شأتھ، ویك رد ن احبھ بمج ة ص د مزاحم ن لأح ذي لا یمك احب وال

رت          ھ، وظھ ي ل ان الجغراف ة المك ق ـ وظیف ؤدي ـ وبح ار ی ھ، وص ن خلال شروع م الم
ي     المتجر الإلكترون ارة ك الم التج ي ع دة ف سمیات جدی شركة )١(Online Shopت  وال

ة  ي  )٢(Electronic Companyالإلكترونی ك الإلكترون  Electronic، والبن
Bank)٣(.  

                                                             
ھ     موقع إلكت، ویقصد بھ E-Shopویطلق علیھ أیضًا  )١( دمات ب ات أو الخ ع المنتج روني مخصص لبی

بعض الخصائص الخاصة و من أھمھا خصائص سلة الشراء التي تمكن الزائر من اختیار ما یریده 
د           دفع عن ي ال ة أو حت دفع الإلكترونی من منتجات ثم شرائھا، من خلال الدفع الفوري عبر وسائل ال

شھرة   ة ذات ال اجر الإلكترونی م المت ن أھ تلام، وم ع الاس ة موق ر  Amazon العالمی ذي یعتب ، وال
ت     ر الإنترن ع عب دمات البی دم خ ي تق ة الت اوین الإلكترونی ھر العن ن أش ي م ھ الإلكترون عنوان

https://www.amazon.com. 
ة،    )٢( ار فعلی ا مق د لھ ي لا یوج ت، والت ر الإنترن شاطھا عب ارس ن ي تم شركات الت ا ال ا ھن صد بھ نق

نمط         ویقتصر تقدیم خدماتھا علي الع  ذا ال ان ھ ا، وإن ك ة لھ ار حقیقی ود مق ي دون وج الم الافتراض
ا            ان متابعتھ دم إمك ا، وع سیطرة علیھ ام ال دم إحك یثیر الكثیر من المشكلات القانونیة خاصةً مع ع

  :مالیًا وضریبیًا من قبل الدول، انظر
V.KNAPP, What are the Issues Relating to Digitalisation in Company 
Law?, European Union, 2016, P.11. 

ن              )٣( دم م ت یق ي الإنترن ع عل ھ موق د ل ك لا یوج ود بن ن الصعب الآن وج ھ م لا یمكن لأحد أن ینكر أن
شوف          دیم ك ي تق رة عل د قاص م تع ي ل ھ، والت ة لعملائ دمات الإلكترونی ن الخ ة م ھ مجموع خلال

ن    الحسابات البنكیة، بل أیضًا تحویل الأرصدة وسداد المدیونیة، وغی  ة، وم دمات البنكی رھا من الخ
صطلح    ر م ا ظھ ام    Online Bankingھن ر ع ة ظھ وك الحقیقی ب البن وك ١٩٩٥، وبجان  البن

العادیة ولكنھا متخصصة بالتعاملات على الإنترنت، وھي بنوك  ھي بنوك مثل البنوكالإلكترونیة، و
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ع      وقد كشف الواقع عن دفع العدید من الشركات  تلاك موق ل ام ة مقاب الغ طائل  لمب
ي                ع عل اك مواق رونین، وھن ستھلكین الإلكت ن الم ر م دد كبی اذب لع ز ج یحمل عنوانًا ممی
شبكة الإنترنت تعرض عناوین لمواقع إلكترونیة لبیع في المزاد العلني، إذا كان العنوان      

لي عن مشكلات مشھورًا، ورغم ھذه الأھمیة التقنیة والاقتصادیة، فقد كشف الواقع العم  
دیث         ة الح أتي أھمی ا ت قانونیة نابعة من التعدي علي عنوان الموقع الإلكتروني، ومن ھن

  .عن أھم صور الاعتداء علي عنوان الموقع الإلكتروني

 :الاعتداء علي عنوان الموقع الإلكتروني

ا      نجد من الصعب حضر الاعتداءات ذات الصلة بعنوان الموقع الإلكتروني، ولكنن
صطلح    . )١( أن نعرض لأھمھا وھي القرصنة الإلكترونیة  سنحاول تخدام م ھ اس اعتاد الفق

                                                   
= 

ستخدمیھا       دد م ل ع ر ووص شار كبی شرت انت د انت ا وق میًا ودولیً ا رس رف بھ ین،  معت ى الملای  إل
ة            وك الإلكترونی ذه البن یح ھ ث تت وك حی ذه البن ر ھ وأصبحت معظم الاستثمارات الإلكترونیة تتم عب
ت و          ر الإنترن سوق عب دفع الأموال إلى أي شركة ترید الاستثمار فیھا، بالإضافة إلي دورھا في الت

ك إلكترون           ي بن سابًا ف ك ح وك   ، يإرسال الأموال من وإلى أي شخص في العالم یمل املات البن و تع
ر            ل المباش یس التعام ط و ل ت فق لال الإنترن ك      الإلكترونیة تكون من خ وك بن ذه البن ھر ھ ن أش ، وم

Paypalانظر ، :  
Z.JAMIL, E-Banking The Legal Challenges: Legislation, See at, 
http://jamilandjamil.com/wp-content/uploads/2010/11/E-
Banking%20The%20Legal%20Challenges.pdf, 2-6-2017. 

سنحاول أن نعرض ھنا لأھم صورة من صور الاعتداء علي عنوان الموقع الإلكتروني، حتي نخلق  )١(
اركین              داء، ت ن اعت ي م ع الإلكترون وان الموق ھ عن رض ل ن أن یتع ا یمك في ذھن القارئ صورة لم

د              ال، لمزی ذا المج ي ھ ب المتخصصة ف ور     المجال لعرض شتي الصور للكت ول ص ن التفصیل ح  م
ابق، ص   / دالاعتداء، انظر باللغة العربیة،    ع س د    ١٠١شریف محمد غنام، مرج دھا، محم ا بع  وم

سطیني          انوني الفل ام الق ي النظ اق ف ماء النط ة وأس موسى احمد ھلسھ، منازعات العلامات التجاری
ستیر،     ،دراسة مقارنة  سطین،    ، رسالة ماج ت، فل ة بیرزب ا ب ٣٢، ص ٢٠١٠جامع ي    وم دھا، وف ع

  :الفقھ الأجنبي
 J.VACCA, Cyber Security and IT Infrastructure Protection, Steven Elliot, 
Waltham, 2014, PP.205:232 and P.SHAKARIAN & J.SHAKARIAN 
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 ٣٩٠

بة             نة مناس ة القرص ت كلم ا كان ة، وربم سفن البحری القرصنة للتعبیر عن السطو علي ال
دود          ات اللامح الم المعلوم ي ع شخص ف ار لل ھ إبح ي طیات ل ف ذي یحم ت ال الم الإنترن . لع

ا    ة أو م نة الإلكترونی صود بالقرص ة  والمق  )١("Cybersquatting"یعرف بالإنجلیزی
ا أي      ك علیھ ة لا یمل ة تجاری م علام ي باس ع إلكترون وان موق سجیل عن خص بت ام ش قی
ي          ع الإلكترون وان الموق ع عن ادة بی صد إع ة أو بق ك العلام دف الإضرار بمال وق، بھ حق

ھ  الغ فی ثمن مب ري ب رة أخ ة م ة التجاری ك العلام ي مج . )٢(لمال ضحایا ف ان أول ال ال وك

                                                   
= 

A.RUEF, Introduction to Cyber-Warfare, Multidisciplinary Approach, 
Syngress, USA, 2013, PP.67:110. 

ي   )١( اق الإلكترون تلال النط ضًا اح ھ أی ق علی ل   ، ویطل ذي یحم ي ال درالي الأمریك انون الفی ا للق وفقً
، تسجیل اسم نطاق أو الإتجار فیھ ومكافحة احتلال الفضاء الإلكتروني قانون حمایة المستھلك اسم

رض       علامة تجاریة أو استخدامھ بنیة غیر حسنة، للتربح من شھرة     ث یع ر، حی ص شخصًا آخ تخ
ع      ي بی اق  محتل الفضاء الإلكترون شرك     النط شخص أو ال واردة      لل ة ال ة التجاری ك العلام ي تمتل ة الت

ظ       د     "الاحتلال "ضمن الاسم بسعر مبالغ فیھ، وھذا المصطلح مشتق من لف ع الی ي وض ذي یعن ، ال
نح الإذن           م یُم تئجاره ول م باس م یق ل ول ھ المحت ور لا یمتلك اغر أو مھج ى ش ى أرضٍ أو مبن عل

ك إلى حدٍ ما، إذ یتم أحیانًا دفع مقابل غیر أن احتلال الفضاء الإلكتروني یختلف عن ذل     . باستخدامھ
و    " احتلالھا"عناوین المواقع الإلكترونیة التي یتم   ا محتل وم بھ عن طریق عملیة التسجیل التي یق

ي اشتروا           الفضاء الإلكتروني، وعادة ما یطلب محتلو الفضاء الإلكتروني أسعارًا أعلى من تلك الت
ي  كما یضع بعض محتلو الفضاء الإلكترون    . بھا ي تعلیقات تنتقص من شأن الشخص أو الشركة الت

ي   ، سعیًا لتشجیع الضحیة على شراء النطاق من المحتلین،  عنوان الموقع الإلكتروني  یعبر عنھا    ف
ة  ویاھو جوجل حین یقوم آخرون بإرسال روابط مدفوعة عبر      وغیرھا من شبكات الإعلان مدفوع

ون احتلالھم      م یقنن ا  الأجر، إلى الموقع الفعلي الذي كان المستخدم یریده، ومن ث و   ، كم وم محتل یق
ایرة م        كال مغ سجیل أش ا بت ي أحیانً ي      الفضاء الإلكترون شھیرة، وھ ة ال ات التجاری ماء العلام ن أس

م   رف باس ة تع ة    ممارس اء الإملائی تغلال الأخط تلال باس ى     .الاح خاص إل ك الأش أ أولئ ا یلج كم
م      الإنترنت استراتیجیة أخرى، إذ أن تسجیل أسماء نطاقات      م یق ددة، وإذا ل ة مح یستمر لفترة زمنی

ت،          ر الإنترن سجیل عب صاحب عنوان الموقع الإلكتروني بإعادة تسجیل الاسم لدى إحدى جھات الت
طاق، یمكن لأي شخص آخر شراء عنوان الموقع الإلكتروني عقب في تاریخ انتھاء مدة سریان الن

وفي ھذه المرحلة یُعد التسجیل منقضي المدة، وقد یستخدم محتل الفضاء الإلكتروني ، انتھاء مدتھ
ن      . أدوات برمجیة مؤتمتة لتسجیل ذلك الاسم، فور انقضاء مدتھ   دة م ذه الاستراتیجیة واح د ھ وتُع

، تزاع التجدید، وسرقة الھویة والمبالغة في الامتداد، والصید التحذیريعائلة من الأنظمة، تشمل ان
  :لمزید من التفصیل، انظر

https://ar.wikipedia.org/wiki/ الإلكتروني_الفضاء_احتلال , 2-3-2017. 
  :انظر )٢(
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ركة    ة ش نة الإلكترونی وان     McDonaldالقرص جل عن خص وس بقھا ش ي س  والت
ت اسم    ن       www.mcdonald.com إلكتروني تح ان م ا ك سجیلھ، وربم ا بت ل قیامھ  قب

ا           صة بتكنولوجی ة متخص ي مجل حسن حظ الشركة أن الذي قام بالتسجیل صحفي یعمل ف
سجی      ام ت ساوئ نظ ن م شف ع ي الك ھ الحقیق ان ھدف ات، وك ع  المعلوم ماء المواق ل أس

دى     صالح إح الي ل غ م ل مبل ي مقاب ع الإلكترون م الموق ن اس ازل ع د تن ة، وق الإلكترونی
  .)١(مستشفیات نیویورك

ویعمد القراصنة الإلكترونیون إلي تسجیل أسماء عناوین إلكترونیة متشابھة مع    
ة، ال       ات التجاری حاب العلام ا لأص ادة بیعھ ة إع شھورة بغی ة الم ات التجاری ذین العلام

ة       ا بالإنجلیزی ق علیھ نة، ویطل یسعون لحمایة علامتھم التجاریة بأي ثمن یحدده القراص
"Typosquatting")ع اسم               )٢ شابھ م ي مت ع إلكترون وان موق ، ویقصد بھ تسجیل عن

                                                   
= 

P.KUMAR, Domain Name Disputes and Cyber Squatting, Can 
Arbitration Suffice as a Way of Resolution, See at, 
www.students.indlaw.com/display.aspx?4314, 30-5-2017. 
(1)K.WIŚNIEWSKA, Cybersquatting and Resolving of Domain Name 

Disputes in Poland, Conference Proceedings, Masaryk University, 1st 
Edition, 2011, P.6. 

ي    )٢( ارت ف ي ث ات الت ل المنازع ن أوائ ركة    م وي ش ة دع نة الإلكترونی ال القرص ي Hasbro مج  الت
ت       ١٩٩٦رفعتھا أمام المحاكم الأمریكیة عام      د قام ھ، فق سلیة والترفی ت للت ة للإنترن ، ضد مجموع

ركة   ة    Hasbroش ة التجاری ة العلام ام   Condy Land مالك ذ ع ة  ١٩٥١من ستعملھا كعلام ، وت
ت            ن الإنترن ة م ت مجموع راض      ممیزة لألعاب الأطفال، وقام ت لأغ ي الإنترن ة عل  باستغلال العلام

شركة    محت لل ي، وس ع الإلكترون احب الموق د ص ضائي ض م ق ي حك شركة عل صلت ال ري، وح أخ
مھا     ي باس ع إلكترون وان موق سجیل عن ركة   com.condyland.wwwبت صلحة ش رًا لأن م  نظ

Hasbro  وان الم املین،         تعلو علي مصلحة عن ور المتع ة غش جمھ سجل بغی ي الم ع الإلكترون وق
  :لمزید من التفصیل، انظر

A.DUNN, The Relationship between Domain Names and Trademark Law, 
Central European University, Hungary, 2014, P.13. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٢

ھ        د توجی شكل یعی ة ب اء المطبعی ي الأخط ة عل لال المراھن ن خ شركة م ستعملھ ال آخر، ت
ذي         العملاء المحتملین نحو موقع آخر،     ي ال ان الإلكترون وم القرص ة یق ذه المرحل  وفي ھ

تغلال         ھ اس یعد دخیل في ھذه العملیة من خلال الاستفادة من شھرة طرف آخر حیث یمكن
ا    الروابط التجاریة ذات الصلة بنشاط الطرف الآخر المستغل حتي تصل مرحلة یتنبھ فیھ

دأ        ا تب احب    ھذه الأخیر لھذه القرصنة، ویحاول استعادة الاسم، وھن ین ص ات ب  المفاوض
ة            رفض أی الي أو ی غ م ر بمبل ي الأخی الاسم الأصلي والقرصان الإلكتروني، وإما أن یكتف
داء                ف الاعت ضاء لوق ضررة سوي اللجوء للق تسویة، وھنا لا یكون أمام المؤسسة المت

ا  ع              . علیھ اوین المواق ع أسماء عن سجیل جمی ي ت ب ـ إل ي الغال شركات ـ ف أ ال ذا تلج ولھ
 .)١(نیة التي تحتوي علي كلمات متشابھة معھاالإلكترو

أتي صورة           صور ت ذه ال ستھلك     " Fishing"وبجانب ھ ضر بالم ي صورة ت وھ
ن           ي أم ت ف ر الإنترن ل عب ضعھا المتعام ي ی ة الت دمر الثق ي ت ل عل ي، وتعم الإلكترون
تم                 ا ی ة، وھن ارة الإلكترونی ات التج د لعملی و الجی دد النم ا یھ شبكة مم ر ال المعلومات عب

ت             خ ستخدم الإنترن وھم م ف ی داع مستخدم الإنترنت من خلال إرسال برید إلكتروني مزی
ھ أو                   ن قبل تغلالھا م تم اس ات ی ھ معلوم ب من ا، ویطل سة م بأنھ علي صلة بھیئة أو مؤس
سابات              ات خاصة أو ح ي معلوم تیلاء عل عمل موقع إلكتروني مزیف بغیة خداعھ والاس

                                                                                                                                                                                                                                                              .)٢(بنكیة أو غیرھا من البیانات الخاصة

                                                             
 .J.VACCA, P.R., P.220                                                                     :انظر )١(
ع             )٢( ن المواق دد م سمیة ع ق ت ن طری ات قرصنة ع شھورة لعملی ة الم ات التجاری وقد تعرضت العلام

ذه القضایا قضیة                  ھر ھ ن أش شھورة، وم ة م ات تجاری شابھ علام ابق أو ت ماء تط الإلكترونیة بأس
ركة  ا International Pnavisionش شھورتان ھم ان م ك علامت ي تمل ، Panaflex  الت

Pnavision سجل ١٩٩٥، وفي عام Dennis Toeppen      م ت اس ي تح ع إلكترون   عنوان موق
www.panaflex.com    ركة وم ش ل أن تق ك قب ین   Pnavision ، وذل سجیل العلامت ة بت  الدولی

م        ا كاس ع استخدام علامتھ ة من وي بغی لیة دع شركة الأص ت ال د رفع ت، وق ي الإنترن وقعین عل كم
 .A.DUNN, P.R., P.14                  :تروني، لمزید من التفصیل، انظرلعنوان موقع إلك
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ة  ویضاف كذلك للصور السابقة      التنازع بین أكثر من مالك لنفس العلامة التجاری
ن المعروف              ة، فم ة التجاری شابھ للعلام ابق أو الم ي المط ع الإلكترون وان الموق على عن
د                ذا لا یوج لاف ھ ي خ ة وعل لعة أو خدم ن س ر م دة لأكث ة واح عملاً وجود علامة تجاری

ي، و ع الإلكترون وان الموق رار لعن ا  تك و م وان، وھ ذات العن وقعین ب ود م صور وج لا یت
ي       ع إلكترون وان موق م لعن سجیل اس صور ت ذا یت ة، ولھ ة أولی ة قنی ع حمای وفر للموق ی
ذي     متطابق أو متشابھ مع علامة تجاریة لأكثر من منتج، ومن ھنا ظھر مبدأ الأسبقیة ال

 .)١(یعد من أھم المبادئ الحاكمة لعنوان الموقع الإلكتروني

اوین         یبقي أ  ي العن ن نبین ھنا أن ھناك صورة من صور الاعتداء أثارت جدلاً وھ
سجیل    سیئة، كت ارات م ل عب ي تحم ة   الت ع إلكترونی اوین مواق ا   عن شركات، كم سیئة لل م

تم   ن أن ی سجیل  یمك ة   ت ع إلكترونی اوین مواق ات      عن ات، والجمعی ل المنظم ن قب سیئة م م
اب   تمثلاً، ویطلق على  المدافعة عن حقوق الحیوانا   نظم الإرھ ھذا النوع من الاعتداء الم

ل    ذا القبی ن ھ اوین م سجیل عن بعض أن ت رى ال شركات، وی د ال ھ ض ي الموج  الإلكترون
ر  رأي والتعبی ة ال ار حری ي إط درج ف وم . )٢(ین د تق ا ق سجیلكم ركة بت ع  ش وان موق عن

                                                             
(1)G.AARON & R.RASMUSSEN, Unifying the Global Response to 

Cybercrime, An APWG Industry Advisory, Global Phishing Survey: 
Trends and Domain Name Use in 2016, Internet Policy Committee, 
2017, P.25. 

)2 ومن أھم القضایا في ھذا الصدد قضیة شركة     ) PHILIPS      ع وان موق سجیل عن خص بت ام ش  فقد ق
 وقامت الشركة برفع دعوي أمام الایكان، وقد  www.suck.philips.comإلكتروني یحمل اسم    
:قضي في الدعوي بمنع تسجیل ھذا العنوان وإعادة العنوان للشركة الأصلیة، لمزید من التفصیل  

Statement of Philip S. Corwin Counsel, Internet Commerce Association 
Before the House Judiciary Committee Subcommittee on Courts, 
Intellectual Property and the Internet, Regarding "Stakeholder 
Perspectives on ICANN: The .Sucks Domain and Essential Steps to 
Guarantee Trust and Accountability in the Internet’s Operation", 13-5-
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 ٣٩٤

ي ضائعھا أو      إلكترون رض ب دف ع ا، بھ سة لھ ري مناف ركة أخ ة ش ى علام وي عل یحت
دماتھا  دف   خ ة، بھ ة التجاری ة للعلام شركة المالك رف ال ن ط ة م ك المقدم سة لتل  المناف

 .)١(التقلیل من شأن بضائع وخدمات الشركة المنافسة

ات الخاصة              ي المنازع ي تظھر ف صور الت م ال ن أھ د م وھذه الصور للاعتداء تع
ل    ي  بعنوان الموقع الإلكتروني، ولكن ھذا لا یمنع من وجود صور أخري للاعتداء تتمث  ف

شركات الخاصة                  ھ ال وم ب د تق ا ق ذلك م سجیل، وك ود الت سجیل بعق نح الت ات م إخلال ھیئ
ع             وان الموق م عن د اس ذلك تحدی ا ك ل لھ ي یوك ع والت صمیم المواق شاء وت ة إن بعملی

 .)٢(الإلكتروني من قبل طالب الخدمة

  :موضوع الدراسة: ًأولا
ام ا   ت، واھتم بكة الإنترن ة ش ر أھمی د أن ینك ن لأح ة لا یمك ات القانونی لدراس

دد    )٣(بالمعاملات التي تتم من خلالھا     ن وجود ع ، ورغم ھذا فإن الواقع العملي یكشف ع
صعب      ن ال ھ م ذا فإن م ھ ة، ورغ ارة الإلكترونی ال التج ي مج ة ف ات القانونی ن الدراس م
م      ت معظ د خل ة، فق ع الإلكترونی اوین المواق ام عن ة لنظ ورة قانونی ن بل دیث ع الح

ة             التشریعات الوطن  نظم حمای ام ت صوص وأحك ن ن ة م املات الإلكترونی ة الخاصة بالمع ی
ة            اكم الوطنی عناوین المواقع الإلكترونیة، واقتصر الأمر علي محاولات قضائیة من المح
اوین       والھیئات العالمیة علي التعامل مع عناوین المواقع الإلكترونیة علي أنھا مجرد عن

                                                   
= 

2015, See at, https://judiciary.house.gov/wp-
content/uploads/2016/02/05.13.15-Corwin-Testimony.pdf, 23-7-2017. 
(1)G.AARON & R.RASMUSSEN, P.R., P.27. 
(2)A.HUTCHINGS & R.CLAYTON & R.ANDERSON, Taking Down 

Websites to Prevent Crime, University of Cambridge, 2016, P.211. 
(3)D.KITCHIN, Kerly’s Law of Trademarks and Trade Names, Sweet & 

Maxwell, London, Thirteenth Edition, 2001, P.737. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ي ع  ة ف راءات فنی ي إج د عل ة تعتم ع  إلكترونی وان الموق ي عن د لاق ذا فق م ھ ا، ورغ ملھ
ة                    شریعات الوطنی ض الت ي بع ا ـ ف نري لاحقً ا س راف ـ كم ض الاعت ي بع الإلكترون

  . )١(والاتفاقیات الدولیة

ة                 ة لحمای ة المنظم ة الاتفاقی د المادی ا أن نعرض للقواع ومن ھنا كان لزامًا علین
یم    وطني  عنوان الموقع الإلكتروني خاصةً علي ضوء غیاب التنظ انوني ال د   . الق د عھ وق

صة        ام المخص ت للأرق ة الإنترن ة لھیئ ي البدای اوین    )٢("IANA"ف نح عن سلطة م  ب
صة           ام المخص ت للأسماء والأرق ة الإنترن ل لھیئ ر وأوك ر الأم المواقع الإلكترونیة ثم تغی

"ICANN")ل          )٣ ا جع ق، مم م توف ا ل سیة إلا أنھ ات المؤس ذه التنظیم ل ھ ع ك ، وم
ة العالم ة المنظم ة الفكری ة للملكی ة ) ٤("WIPO"ی ع منظم اون م " ICANN"تتع

                                                             
(1)M.FROOMKIN, ICANN s, Uniform Dispute Resolution Policy, Causes 

and (Partial) Cures, Brooklyn Law Review, Volume 67, Number 3, 
2002, P. 615. 

زي   )٢( صطلح الإنجلی صار للم ي اخت ي ، فInternet Assigned Numbers Authorityھ ھ
حین أن . المنظمة المسئولة عن تنسیق بعض العناصر الأساسیة التي تحافظ على الإنترنت بسلاسة

ت ت بكة الإنترن ي   ش ا ھ ت أیان ذلك كان زي وب سیق المرك ن التن ة م ة خالی بكة عالمی ا ش شتھر بأنھ
ت،وإدارة     المسئولة على الصعید العالمي عن الإشراف على تخصیص عناوین بروتوكولات الإنترن
ولات        ن بروتوك ك م ر ذل لام، وغی ائل الإع واع وس ات، أن ماء النطاق ام أس ة لنظ ة الجذری المنطق

ة  الإنترنت ذات الصلة في ا     لعالم، وعلى وجھ التحدید تختص أیانا بالحفاظ على رموز فریدة وأنظم
ة      اییر التقنی ي المع ستخدمة ف رقیم الم ولات(الت طة  )البروتوك دار بواس ي ت  Internet ، وھ

Corporation for Assigned Names and Numbers  ماء ت للأس سة الإنترن مؤس
  :من التفصیل، انظر، لمزید والأرقام المخصصة المعروفة باسم الأیكان

https://www.iana.org, 4-3-2017. 
زي     )٣(  Internet Corporation for Assigned Names andھي اختصار للمصطلح الإنجلی

Numbersانظر ،:  
S.GHOSH, P.R., P.425. 

زي   )٤( ة  World Intellectual Property Organizationھي اختصار للمصطلح الإنجلی  منظم
ة للأ  ة تابع ام     دولی رة ع دأت كفك دة، ب م المتح ام  ١٩٦٧م ست ع ة  ١٩٧٠، وتأس ي مدین  ف
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 ٣٩٦

اوین              ي عن ات عل سویة النزاع دة لت سیاسة الموح واعتمدوا سویًا آلیة جدیدة ھي آلیة ال
  .)١("UDRP"المواقع الإلكترونیة 

ان       ن الارتك وتعد القواعد الخاصة بالھیئتین السابقیتین من أھم القواعد التي یمك
شریعات            إلیھا لحل النزاعات ع    ا أن الت ین ھن ب أن نب وطني، ویج دولي وال صعید ال لي ال

ي        ع الإلكترون وان الموق ررة لعن ة المق ال الحمای ي مج رة ف ت قاص ا زال ة م   . )٢(الوطنی
ات          سویة منازع دة لت سیاسیة الموح رض لل تنا أن نع لال دراس ي خ نحاول ف ذا س   ولھ

ض   صاص الق ك الاخت د ذل ین بع م نب ي، ث ع الإلكترون وان الموق وان عن ات عن ائي بمنازع
صري             انون الم د الق الموقع الإلكتروني وكذلك القانون الواجب التطبیق علي ضوء قواع
ع        وان الموق اص بعن زاع خ ة لأي ن ساریة حاكم ده ال ت قواع ا زال ذي م الي ال الح

  .الإلكتروني

ثانيا
ً

  :أهمية الدراسة: 
ت    بكة الإنترن ي ش ة عل ع الإلكترونی اوین المواق ة عن ل أھمی بكة لا تق ن ش ع

الم                    ي ع ار ف ا الإبح ن خلالھ ن م ي یمك ات الت ي المحط اوین ھ ذه العن ا، فھ الإنترنت ذاتھ
ل         ین ك ربط ب و ال دوره ھ ات، ف خاص والھیئ ع الأش صال م ل والات ت، والتواص الإنترن

  .المتعاملین عبر الإنترنت
                                                   

= 
و  إستكھولم،دورھا الرئیس ھو حمایة حقوق الملكیة الفكریة بشتي صورھا،     ٨٥تستمد الویبو نح

ع             اق واس ى نط ا عل ع بھ . بالمائة من میزانیتھا السنویة من أنشطة التسجیل والنشر الدولیة المنتف
  :تراكات الدول الأعضاء فیھا، لمزید من التفصیلویتأتى الجزء الباقي من اش

http://www.wipo.int/portal/ar, 2-3-2017. 
زي           )١( ي اختصار للمصطلح الإنجلی دة، وھ ات الموح ماء النطاق ات أس ل نزاع  Uniformسیاسة ح

Domain-Name Dispute-Resolution Policyلمزید من التفصیل، انظر ،:  
https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en, 4-3-2017. 
(2) M.FROOMKIN,P.R., P. 617. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ب              ن جان ام م یكون محل اھتم الج موضوعًا س وتتمثل أھمیة الدراسة في أنھا تع

شرع  ع       الم وان الموق ود عن ل وج صعب تجاھ ن ال بح م د أص صریین، فق ضاء الم والق

زاع           وم، ومع عرض أول ن د ی الإلكتروني في دراساتنا القانونیة، فأھمیتھ تزداد یومًا بع

ور حول                 ئلة تث دة أس سنجد ع ي ف ع الإلكترون وان الموق صري حول عن حول القضاء الم

باغ الحم       سنى إس ي یت ة حت ھ القانونی سبل      ماھیتھ وطبیعت سب ال ھ، وأن ة علی ة القانونی ای

ا            د حاولن صري، فق شریع الم ي الت لحمایتھ، ونظرًا لعدم وجود تنظیم قانوني حتي الآن ف

لال                  ن خ ي م ع الإلكترون وان الموق ة عن ة لحمای ك الأطر القانونی تنا تل ي دراس أن نقدم ف

ذلك         ة، وك ع الإلكترونی اوین المواق ة بعن ة المھتم ات الدولی نحاول أن  بیان جھود الھیئ  س

ي                ام عین ة أم ضع صورة جلی ي ن ة حت شریعات الوطنی ي الت د عل ذه القواع أثیر ھ نري ت

ا           دركًا المزای ابھا وم المشرع المصري لیھتدي بالتجارب المقارنة متفادیًا أي قصور أص

ت،                بكة الإنترن ن رحم ش د م د الجدی سیطة حول الواف التي تمتعت بھا، بغیة بیان رؤیة ب

  ".اسم النطاق"الإلكتروني وھو عنوان الموقع 

ثالثا
ً

  :منهج الدراسة: 
ة         ا لدراس ة من ي محاول ي ف المنھج التحلیل زم ب تنا أن نلت لال دراس نحاول خ س

ي          ي عل ع الإلكترون وان الموق ة لعن ة الحاكم ة الحالی صوص القانونی د والن   القواع

ان       ارن لبی نھج مق ك لم ي ذل ستندین ف وطني م صعید ال ذا ال دولي وك صعید ال   ال

شریع          موق  ال الت ة الح ا بطبیع ن بینھ ھ وم ة ل ة الدولی ن الحمای ة م شریعات الوطنی ف الت

  .المصري

  
  
  



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

رابعا
ً

  :خطة الدراسة: 
  : بناءً علي ما تقدم فإننا نقسم دراستنا إلي أربعة مباحث

  . ماھیة عنوان الموقع الإلكتروني:المبحث الأول

  .لإلكتروني الجھود الدولیة لحمایة عنوان الموقع ا:المبحث الثاني

  . الاختصاص القضائي بمنازعات عنوان الموقع الإلكتروني:المبحث الثالث

ع   :المبحـــث الرابـــع وان الموق ات عن ي منازع ق عل ب التطبی انون الواج  الق

  .الإلكتروني

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

  المبحث الأول
  ماهية عنوان الموقع الإلكتروني 

  
  :تمهيد وتقسيم

ر       ارتبط وجود العنوان الإلكتروني وظھوره     شار الكبی ع الانت ت، وم  بنشأة الإنترن
دمات أسھل       سلع والخ لشبكة الإنترنت علي الصعید العالمي، أصبح تبادل المعلومات وال
صلة           أرة المت ي الف اوز بعض ضغطات عل الأمر لا یتج ة، ف شبكة العنكبوتی ستخدمي ال لم

ة           ف الذكی ات أجھزة الھوات ي شاش سات عل جھزة  ، والأ)١(بجھاز الكومبیوتر أو بضع لم
ة         . )٢(اللوحیة ع الإلكترونی ي المواق ة عل ة للدلال والمصطلح المستخدم في اللغة الإنجلیزی

                                                             
ن   ھو مصط Smart phone بالإنجلیزیة ھاتف ذكي یطلق مصطلح )١( ة م ى فئ ف   لح یطلق عل الھوات

ستخدم      المحمولة ي ت ة الت ور      الحدیث شغیل متط ام ت ستخدم  نظ ا ی ة   ة اللمس شاش  ، ومعظمھ كواجھ
ستخدم  شغیل      م ھ بت ن خلال ستخدم م وم الم ول   ویق ات المحم ان سیمون    .تطبیق ي ك اتف ذك   أول ھ

IBM ول     ١٩٩٦أول شركة صممت الھواتف الذكیة ھي نوكیا في عام  ، و ن التفصیل ح د م ، لمزی
  :الھواتف الذكیة، انظر

Tech Savvy Seniors, Introduction to Smart phones, Part 2, Beginners 
Guide, See at,  
https://www.telstra.com.au/content/dam/tcom/seniors/pdf/beginners-intro-
smartphones.pdf, 4-5-2017. 

ة حي یطلق علیھ بالإنجلیزیة الحاسب اللو أو الحاسوب اللوحي )٢( و  tablet computer بالإنجلیزی ھ
ن    ر م غیر أكب ول ص وب محم ول  حاس اتف المحم ا الھ ات     حجمً دة تقنی ن ع د م ل بواح یعم

شاشات باستعمال           باللمس تسمح ض ال سمح بع شاشة، وت ى ال ي   عل م رقم ر    قل بعض الآخ إلا أن ال
ط     مس المتعددبالل تسمح) وأشھرھا المستعملة في الأیباد ( سمح بالإصبع فق ا ت ك    ،إلا أنھ أتي ذل وی

  .ب المكتبیةالتقلیدیة في الحواس ولوحة المفاتیح الفأرةبدلا عن
Tech Savvy Seniors, Introduction to Smartphones, Part 2, Beginners 
Guide, See at, 
https://www.telstra.com.au/content/dam/tcom/seniors/pdf/beginners-intro-
smartphones.pdf, 4-5-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٠

و  م    Domain Nameھ دان أو اس م المی ال أو اس م المج و اس ة ھ ھ الحرفی ، وترجمت
ي              صطلح عل ة الم ضمون وطبیع ن م ر صراحة ع ن أن تعب ارات لا یمك النطاق، وھي عب

ة       شبكة الإنترنت ولھذا فضلنا استعم     ان ماھی ع الإلكتروني،ولبی وان الموق ال مصطلح عن
م            ي ث ع الإلكترون وان الموق صود بعن ف المق ا تعری ین علین عنوان الموقع الإلكتروني یتع
ذا     سم ھ اس نق ذا الأس ي ھ ھ، وعل ة ل ة القانونی ین الطبیع ة نب ي النھای ھ وف ان أنواع بی

  :المبحث لثلاثة مطالب

  .لكتروني تعریف عنوان الموقع الإ:المطلب الأول

  . أنواع عنوان الموقع الإلكتروني:المطلب الثاني

  انونیة لعنوان الموقع الإلكتروني الطبیعة الق:المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  تعريف عنوان الموقع الإلكتروني

  

اول        ھ، فح ال الفق ین رج رًا ب دلاً كبی ي ج ع الإلكترون وان الموق ف عن ر تعری یثی
ھ الفن   ھ        البعض الاستناد لطبیعت ھ وماھیت ان تعریف ھ لبی ھ أو وظیفت ي تكوین ة والآخر إل . ی

صطلح        ي أن م ا إل شیر ھن د وأن ن ن لاب ف      Domain Nameولك ي التعری ھ ف صد ب  یق
ستخدم         ي ت وز الت ا ـ مجموعة الرم العام بعیدًا عن التعریفات القانونیة ـ كما سنري لاحقً

لي موقع بعینھ وتمییزه عن من قبل أي جھاز كومبیوتر متصل بشبكة الإنترنت للدلالة ع     
  .)١(غیره من المواقع الإلكترونیة الأخرى

                                                             
(1)P.SUGDEN, Trademarks and Domain Names, Electronic Commerce 

and the Law, John Wiley & Sons, Australia, 2001, P.199. 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

ة              ة وأدل ارة الدولی وقد صدرت عدة تشریعات وطنیة تناولت تنظیم ممارسة التج
ضھا    اول بع ة، وح رائم الإلكترونی ذلك الج ة، وك املات الإلكترونی ة بالمع ات الخاص الإثب

ي   انون      ولا.)١(وضع تعریف خاص بعنوان الموقع الإلكترون شروع ق ا لم شیر ھن د وأن ن ب

                                                             
م     )١( ي رق انون البحرین سنة  ١٣ورد مصطلح اسم النطاق في الق انون   ٢٠٠٦ ل دل للق سنة  ٢٨ المع  ل

ي   الخاص بالمعاملات الإلكترونیة، ولكن خ ٢٠٠٢ لي القانون من تعریف لھ فقد نصت المادة الأول
ھ       ي أن ادة    "منھ عل نص الم ستبدل ب م     ) ٢١(ی انون رق وم بق ن المرس سنة  ) ٢٨(م شأن  ٢٠٠٢ل  ب

یصدر الوزیر المختص ) ١تسجیل أسماء النطاق ): ٢١(مادة : المعاملات الإلكترونیة، النص الآتي
بعد أخذ رأي الوزیر  (bh) نطاق لمملكة البحرینبالاتصالات قرارًا بتنظیم تسجیل واستعمال اسم ال

المختص بالملكیة الصناعیة وھیئة تنظیم الاتصالات وأي شخص آخر یكون من المناسب استطلاع    
ام المخصصة           ماء والأرق ت للأس سة الإنترن ك مؤس ي ذل ا ف شأن ، بم ذا ال  Internet) رأیھ في ھ

Corporation for Assigned Names and Numbers) رار    ی) ٢ وز أن یتضمن الق ج
ي    ا یل اق م م النط تعمال اس سجیل واس یم ت صادر بتنظ ة   )  أ-:ال وزارة المعنی ع ال ب یتب شاء مكت إن

بالاتصالات یتولى كافة المھام المتعلقة بتسجیل أسماء النطاق وتحصیل الرسوم المستحقة في ھذا        
وم      -الشأن ، ویجوز لھ إسناد بعض ھذه المھام    ك تحصیل الرس ي ذل ا ف ستحقة   بم ة   -الم ى جھ  إل

) ج. البیانات التي یتضمنھا طلب التسجیل) ب. حكومیة أو غیر حكومیة بعد موافقة مجلس الوزراء
سجیل   ریان الت دة س سجیل     ) د. م ادة الت ة بإع دة المتعلق راءات والم شروط والإج شروط ) ه. ال ال

القرارات الصادرة من إجراءات التظلم من ) و. والإجراءات المتعلقة بمنح وتجدید التسجیل ورفضھ
تحدید فئات الرسوم المستحقة على منح أو تجدید التسجیل وكیفیة ) ز. مكتب تسجیل أسماء النطاق

وزراء      سجیل     ) ح. سداد ھذه الرسوم، وذلك بعد موافقة مجلس ال ة بالت رى متعلق ور أخ ة أم ) ٣. أی
ى ش      ور عل یح للجمھ دة   یجب على الجھة التي تتولى تسجیل أسماء النطاق أن تت ت قاع بكة الإنترن

. بیانات دقیقة وجدیرة بالثقة تتضمن معلومات تمكن من الاتصال بمن قاموا بتسجیل أسماء النطاق
ماء           ) ٤ سجیل أس ة بت یصدر الوزیر المعني بالاتصالات قرارًا بشأن نظام تسویة المنازعات المتعلق

ماء التج     ات والأس ة بالعلام ات المتعلق ك المنازع ي ذل ا ف اق، بم ررة  النط ادئ المق ا للمب ة، وفقً اری
ماء              ت للأس سة الإنترن ن مؤس صادر ع اق ال ماء النط ات أس سویة منازع د لت بموجب النظام الموح

زاع   ولا . والأرقام المخصصة، على أن یتضمن القرار جدولاً بشأن الأتعاب التي یتحملھا أطراف الن
سویة     یجوز رفع دعوى أمام القضاء بشأن النزاع المتعلق بتسجیل اسم ا      ھ للت د عرض اق إلا بع لنط

اق    ) ٥. والبت فیھ طبقًا لنظام تسویة المنازعات المشار إلیھ    م النط لأغراض ھذه المادة یقصد باس
رین   ة البح رین،           (bh) لمملك ة البح ین لمملك اق المع م النط المي لاس ام الع وي للنظ ستوى العل الم

زو      دولي أی ار ال ا للمعی رفین وفق ن ح ون م ذي یتك دان    (٣١٦٦ -١وال ماء البل ل أس وز تمثی رم
ة سیماتھا الفرعی یس ) وتق ة للتقی ة الدولی اص بالمنظم صوص  "الخ ول ن صیل ح ن التف د م ، لمزی

  :القانون، انظر
http://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4324#. 
WrRz8VSsbIU, 13-5-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

صري       ات الم ام    مكافحة جرائم تقنیة المعلوم ف      ٢٠١٧لع ي وضع تعری د حرص عل ، فق
ھ   ي فعرف ادة الأول ي الم ي ف الموقع الإلكترون اص ب انون،  "خ ذا الق ام ھ ق أحك ي تطبی ف

ا           ل منھم رین ك ین ق ع :.......یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة المعني المب ال أو  : الموق مج
ات        م ة البیان ي إتاح دف إل ة، یھ بكة معلوماتی ي ش دد عل وان مح ھ عن ي ل ان افتراض ك

صري        . والمعلومات للعامة أو الخاصة    ة الم ارة الإلكترونی وقد سبقھ مشروع قانون التج
ام   ھ،          ٢٠٠٣ع ي من ادة الأول ي الم ي ف ع الإلكترون وان الموق ف لعن اول وضع تعری ، وح

ھ  ي أن صت عل ي ن دوم"......والت ماء ال بكة  :ینأس ستخدمي ش ردة لم اوین منف  عن
لات     ادل المراس المعلومات بما یسمح بإیجاد موقع خاص بصاحب اسم الدومین یمكن بتب

صدرھا  د م ع تحدی نھم م ا بی ھ   . )١("فیم ن قبول ر لا یمك التعریف الأخی ذا ف م ھ   ورغ
ي تعر              ا ورد ف ن م ف ع ذا التعری ف ھ ا ـ، ولا یختل نري لاحقً ا س ا ـ كم ا أو قانونیً ف  فنیً ی

اریس     تئناف ب ة اس بكة      "محكم ي ش شروعات عل ع الم دد مواق ي یح وان افتراض عن
  .)٢("الإنترنت

                                                             
د  ونشیر ھنا إلي أن مشروعي القانونین غیر منش )١( ورین، وفي شأن مشروع التجارة الإلكترونیة فق

ام    صري ع وزراء الم س ال ل مجل ن قب عھ م م وض ي  ٢٠٠٣ت شروع ف عو الم تعان واض د اس ، وق
 ١٩٩٨المشروع بقوانین التجارة الإلیكترونیة العربیة والدولیة مثل قانون سنغافورة الصادر عام     

ام        صادر ع صا   ١٩٩٨وقانون الھند ال سمبورج ال انون لوك ام   وق سي   ٢٠٠٠در ع انون التون  والق
ام     ارة           ٢٠٠٠الصادر ع ي التج ع الإلكترونیف أن التوقی ي ش ة ف دة الأمریكی ات المتح انون الولای  وق

اد   ٢٠٠٠العالمیة والوطنیة الصادر عام       ، فضلاً عن استعانتھم بالقرارات الصادرة في إطار الاتح
سمبر ١٣ الصادر في ٩٣/١٩٩٩الأوربي، وھما القرار رقم     م   ١٩٩٩  دی رار رق  ٣١/٢٠٠٠ والق

دة   ٢٠٠٠ أغسطس  ٨الصادر بتاریخ    م المتح ، القانون النموذجي الصادر عن الجمعیة العامة للأم
م  اریخ ٥١/١٦٢رق سمبر ١٦ بت دني  ١٩٩٦ دی ین الم د للتقن دیل الجدی ن التع ضلاً ع سي   ف الفرن

م    انون رق صادر بالق سنة ٢٣٠ال ع تق   ٢٠٠٠ ل ات م انون الإثب ام ق أن أحك ي ش ات  ف ات المعلوم نی
 .والتوقیع الإلكتروني

  :لمزید من التفصیل، راجع )٢(
Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 janvier 2000, Voir à, 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2000/INPIB20000019, 13-2-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

م            انون رق ي الق ھ ف ف ل سنة  ٥وقد حاول المشرع الإماراتي وضع تعری  ٢٠١٢ ل
ھ          ي أن ي عل ادة الأول صت الم ات فن ة المعلوم رائم تقنی ة ج شأن مكافح وان "...ب العن

ل        مُع : المعلوماتیة البروتوكولي للشبكة  ھ لك تم تعیین ي ی یلة  رّف رقم ة  وس ان   تقنی معلوم
  .)١("مشاركة في شبكة معلومات، ویتم استخدامھ لأغراض الاتصال

م           ویتي رق انون الك ن الق ي م ادة الأول ذلك الم سنة  ٨وعرفتھ ك اص  ٢٠١٨ ل  الخ
ھ       ي أن صت عل د ن ي  ".....بتنظیم الإعلام الإلكتروني، فق اق الإلكترون ـاق   : النط و النطـ ھ

دومی ( ة   ) نال ات الدولی بكة المعلوم ى ش سجل عل ت (الم صالات ) الإنترن ـبكة ات أو أي شـ
  ".ةأخــرى ومــن خلالھ یتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونی

ة    ة الفكری ة للملكی ة العالمی ھ المنظم د عرفت ھ  WIPOوق ستخدم " بأن وان م عن
ات    ومن ھذه. )٢("الإنترنت عادة الذي یسھل معرفتھ أوتذكره      ات ظھرت الاتجاھ  التعریف

  .المختلفة في تعریف عنوان الموقع الإلكتروني

تعريف عنوان الموقع الإلكتروني استنادا إلي طبيعته الفنية: ًأولا
ً

:  
ي  "وفقًا لھذا الاتجاه عرفھ جانب من الفقھاء بأنھ      خلیط من الأحرف والأرقام الت

ع إ    ین، أو موق وب مع ي حاس ا الوصول إل ن طریقھ ن ع بكة  یمك ي ش ین عل ي مع لكترون

                                                             
ي    )١( دة وھ سمیة جدی اء بت د ج اراتي ق شرع الإم ا أن الم ظ ھن وانویلاح ولي العن  البروتوك

  :المعلوماتیة، حول نصوص القانون، انظر للشبكة
http://rakpp.rak.ae/ar/Pages/ 

 .aspx,3-3-2017.المعلومات-تقنیة-جرائم-مكافحة-بشأن-٢٠١٢-لسنة-٥-بقانون-مرسوم
(2)Guide to WIPO Domain Name Dispute Resolution, WIPO Arbitration 

and Mediation Center,  World Intellectual Property Organization, 
Switzerland, 2003, P.3. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

ة          . )١("الإنترنت ا الحروف اللاتینی الحروف ھن ب     . ویلاحظ أن المقصود ب ھ جان ا عرف كم
ھ    اء بأن ن الفقھ شكل        "م روف، ت ورة ح ي ص ام ف ن الأرق ة م ل مجموع ل أو نق تحوی

  .)٢("مصطلحًا یتماشى مع اسم المشروع أو المنظمة التي تملكھ

ل    الاتجاه تعریفھ من خلال طب     حاول ھذا  سیر التعام ي تی یعتھ الفنیة التي تھدف إل
دخول             شخص ال د ال ي یری ع الت ي الموق ة عل ام الدال ل الأرق لال تحوی عبر الإنترنت من خ
ن        ستخدم م ن الم ھ یمك اص دال علی وان خ ت عن بكة الإنترن ي ش ع عل ل موق ھ، فلك إلی

ا  الوصول إلي الموقع من خلال أي جھاز إلكتروني متصل بشبكة الإنترنت، ولا عب         رة ھن
ستخدم       ة الم ھ  www.yahoo.comلنوع الجھاز أو موقعھ الجغرافي، فمجرد كتاب  یمكن

ع    رد      . yahooالوصول لموق ي مج ي یعن ع الإلكترون وان الموق ف عن ذا أن تعری ي ھ یعن
م    تلاءم واس صطلحًا ی شكل م روف ت ورة ح ي ص ام ف ن الأرق ة م ل مجموع ل أو نق تحوی

  .)٣(المشروع أو المنظمة

ثانيا
ً

ف عنوان الموقع الإلكتروني استنادا إلي تكوينهتعري:  
ً

:  
ع               وان الموق ات عن ي مكون رتكن إل ث ی شكلي حی ار ال ار بالمعی ذا المعی یعرف ھ

  :)٤(الإلكتروني، فھو یتكون من ثلاثة أجزاء یمكن إجمالھا في الآتي

                                                             
(1)O.BARATTA & D.HANAMAN, A Global Update on the Domain Name 

System and the Law: Alternative Dispute Resolution for Increasing 
Internet Competition, Tulane Journal of International and 
Comparative Law, Volume 8, Spring 2000, P.331. 

(2)RICHARD(M.), Marques et Noms de Domaine de Quelques Problèmes 
Actuels, Lamy Droit Commercial, Numéro 135, Bulletin d'actualité, 
Juillet 2000, P.2. 

(3)C.COLSTON & K.MIDDLETON, P.R., P.615. 
(4)D.LINDSAY, International Domain Name Law, ICANN and the UDRP, 

Hart Publisher, Oxford, 2007, P.11. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ستخدم،      wwwـ جزء ثابت في كل العناوین وھو         ١ ول الم ي البروتوك شیر إل ، وھو ی
  .ل عنوان مسجل علي موقع الإنترنتویثبت لك

ة   ٢ صلھم نقط زء الأول ویف الي للج زء الت و الج م أو  (.)ـ وھ ن اس ارة ع و عب ، وھ
ة أو    ك للعلام ي المال دال عل ع ال و المقط ع، وھ احبة الموق ة ص صار أو الجھ اخت

  .الاسم

وع     ٣ وعین، الن سم لن ـ الجزء الأخیر وھو المعروف من قبل مستخدمي الإنترنت وینق
ا     الأول ستویات العلی اق الم و نط اني ھ ام، والث ى الع ستوي الأعل اق الم و نط  ھ

واع                ان أن د بی صیل عن ن التف د م ذا الجزء بمزی شرح ھ نعود ل دول، وس لرموز ال
  .)١(عنوان الموقع الإلكتروني

ثالثا
ً

تعريف عنوان الموقع الإلكتروني استنادا إلي وظيفته: 
ً

:  
وان المو       ة عن ون      ھذا الاتجاه یستند إلي وظیف ھ أن یك ة من ي، فالغای ع الإلكترون ق

ع           ھ أو موق وان شخص بعین بدیلاً عن العنوان البریدي في العالم الحقیقي، فھو یحدد عن
ت  ي الإنترن ل ف ي المتمث الم الافتراض ي الع سة ف ركة أو مؤس ع )٢(ش وان الموق ، فعن

ة          ع الإلكترونی ي المواق ن الوصول إل ت م ستخدم الإنترن ن م ي  الإلكتروني وسیلة تمك  الت
ت  بكة الإنترن ي ش ا عل ي زیارتھ ب ف وان  . یرغ أن عن ول ب ا الق رأي یمكنن ذا ال ا لھ فوفقً

زه        ع وتمیی الموقع الإلكتروني ھو عنوان منفرد علي شبكة الإنترنت یسمح بتحدید الموق
  .)٣(عن غیره

ي         : التعریف المقترح  ع الإلكترون وان الموق ف عن ا تعری علي ضوء ما تقدم یمكنن
ن       ارة ع دأ            بأنھ عب اطع تب ة مق شكلة لثلاث ام الم ة أو الأرق ن الأحرف اللاتینی مجموعة م

                                                             
(1)O.BARATTA & D.HANAMAN, P.R., P.333. 
(2)K.WIŚNIEWSKA,P.R., P.8. 
(3)RICHARD(M.), P.R., P.8. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

ت،        wwwدائمًا بمقطع ثابت     بكة الإنترن ي ش اري عل ي أو اعتب ، یستخدمھ شخص طبیع
  .ویمكن بواسطتھ الوصول من قبل الغیر إلیھ عبر شبكة الإنترنت

ین علین  ي یتع ع الإلكترون وان الموق ف عن ن تعری دیث ع رك الح ل أن نت ا أن وقب
  .نبین خصائصھ

  : خصائص عنوان الموقع الإلكتروني
  :)١(یمتاز عنوان الموقع الإلكتروني بعدة خصائص یمكن إجمالھا في الآتي

  :ـ التفرد١
رد، ولا              ت منف بكة الإنترن ي ش ي عل ع إلكترون وان موق ل عن ونقصد بھا ھنا أن ك

وان الإلكترو             شبیھ العن ن ت ا یمك اتف لا    یجوز تسجیل عنوان مشابھ لھ، وھن رقم الھ ي ب ن
ع             اوین المواق ي أن عن ط ف تلاف فق یمكن أن یوجد رقمي ھاتف بذات الأرقام، ویأتي الاخ
الإلكترونیة لا تملك مفاتیح المناطق داخل الدولة الواحدة، وأن الموقع الإلكتروني یسجل 
عنوانھ لدي سلطات محددة علي أسس ومعاییر خاصة، ولھذا لیس من المتصور وجود    

  .ین عناوین المواقع الإلكترونیة، وإن كان من الممكن وجود تشابھتطابق ب

ي      ودفعت سمة التفرد تلك بعض الأشخاص الذین كانوا یتوقعون تزاید أھمیتھا إل
ا أو                 صد بیعھ ع، بق ي الواق ة موجودة ف تسجیل عناوین لعلامات تجاریة وشركات عالمی

شركات الحق       ة وال ن      حتي تأجیرھا لأصحاب العلامات التجاری ربح م ة للت ي محاول ین ف یق
شرائھا    ستثمرین ل ن الم ب م اوین جان ذه العن ض ھ ھرة بع ت ش ل دفع ذا، ب وراء ھ

  . لاستغلالھا وترویج منتجاتھم وخدماتھم من خلالھا

ام    ھد ع د ش ركة   ٢٠١٦وق دد ش ر ھ شاب    Google خط ام ال دما ق ا، عن  ذاتھ
Sanmay Ved       ن دما تمك ة عن دة دقیق شركة لم امتلاك ال صفح أسماء      ب ان یت دما ك عن

                                                             
(1)O.KOLKMAN, An Introduction to the Domain Name System, NLnet 

labs, Los Anglos, 2005, P.4. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

د      ع، ووج ة للبی ع إلكترونی اوین مواق شر دولارًا     Google.com عن ـاثنتي ع ا ب معروضً
وبعد شراء ،)١(فقط، مما أثار اھتمامھ، وقام بشرائھ في الحال من خلال بطاقتھ الائتمانیة     

Ved وان ات، Google.comللعن دأت معلوم صلھ  ب ھ، لت دفق لدی ع تت ستخدمي الموق  م
ن شركة          دة م ة واح صفقة    Googleرسالة بعد حوالي دقیق ا ال ي فیھ ت   .، تلغ د عرض وق

ام  – دولار ٦٠٠٦٫١٣الشركة في البدایة علیھ مبلع        – ما یعني كتابة اسم غوغل بالأرق
ت      دما عرف رقم عن ھ  مقابل شراء العنوان الإلكتروني مجددًا، ولكنھا قامت بمضاعفة ال  أن

ده الأم      ذا  .)٢(سیقوم بالتبرع بالمبلغ لجمعیة خیریة تدیر مدارس مجانیة في الھند، بل  وھ
دولارات رغم أن       ین ال ما حدث مع عدد من عناوین المواقع الإلكترونیة التي بیعت بملای

  .)٣(أصحابھا الأصلیین لم یدفعوا فیھا أكثر من عشرات الدولارات

  

                                                             
ھ      Ved  یقول )١( ع، ولكن ا للبی م معروضً د الاس إنھ لم یظن أن بإمكانھ إنھاء إجراءات الدفع عندما وج

سرعان ما أدخل معلومات بطاقة ائتمانھ، تمت الصفقة وبیع الاسم لھ، وقد كتب تعلیًقا على صفحتھ 
ي          كنت آمل : "Linked Inفي موقع تم، ولكن م ت صفقة ل ي أن ال ي ینبھن أ تقن ى خط أن أحصل عل

ول   "استطعت إتمام عملیة الشراء، وخُصم المبلغ من بطاقة ائتماني بالفعل     ، لمزید من التفصیل ح
  :الواقعة، انظر

https://arabic.cnn.com/scitech/2016/01/30/google-domain-purchase, 30-
12-2016. 

ستیر       Googleصف في شركة خمس سنوات ون   Vedعمل   )٢( ة الماج ل دراس ك ویكم د ذل ا بع  لیتركھ
شفون  Googleفي إدارة الأعمال، ومن المعروف أن شركة    تدفع مبالغ مالیة للأشخاص الذین یكت

ا      ي أنظمتھ ت         . مشاكل أمنیة ف ي بلغ أة الت ر مكاف ت أكب د دفع ام   ٣٧،٥٠٠وق ف دولار ع  ٢٠١٥ أل
  :، انظرمشكلة أمنیة في نظام الشركةلباحث أمن في أندروید استطاع أن یكتشف 

https://arabic.cnn.com/scitech/2016/01/30/google-domain-purchase, 30-12-
2016. 

  :انظرحول أغلي خمس عناوین لمواقع إلكترونیة،  )٣(
https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201704221023632729- ماء ع-أس -مواق

 .2017-10-30 ,/العالم-مستوى
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  :ـ حرية الابتكار٢
ع         ونقصد بھا ھ  اوین، م ن عن شاء م ا ی سجیل م ار وت ي اختی نا حریة المستخدم ف

اذه        دم اتخ ا ع ملاحظة أن ھذه الحریة لیست مطلقة فھي مقیدة بحقوق الغیر، ومن أھمھ
ي     .  لاسم علامة تجاریة أو اسم تجاري مملوك للغیر     ث الت ات البح أتي دور محرك وھنا ی

و     ي ك ع الإلكترون وان الموق م عن سجیل اس دم ت ین لمق ن   تب ل م ن قب سجل م م م ن الاس
  . )١(عدمھ

  :ـ العالمية٣
دود        د بالح ة لا تعت بكة عالمی ي ش ت، فھ شبكة الإنترن صیقة ب مة ل ي س وھ
وان             سجل عن الم أن ی الجغرافیة، ولھذا من حق أي شخص موجود في أي منطقة من الع
ة            شركة دنماركی سجل اسم ل صري أن ی موقع إلكتروني قد یشیر لدولة بعینھا، فیمكن لم

سجل     ك ت أن ی ي الكوی ود ف شخص موج ق ل ا یح سا، كم ي فرن ي ف وان إلكترون م عن اس
صر       ز م ت رم صر، تح ي م ي ف ع إلكترون وان موق وافرت   egعن د ت ت ق ا دام   ، م

ا          ن بینھ ي، وم وان الإلكترون سجیل العن ي ت ة ف ك الدول ا تل ي تتطلبھ شروط الت   ال
ا            شروط الخاصة بھ تیفاء ال ررة واس دیث     . بطبیعة الحال الرسوم المق ان الح ا ك ن ھن وم

ي                ھ عل ول بمحلیت ن الق ي لا یمك ط دول ھ نم ي، وكون حول دولیة عنوان الموقع الإلكترون
  .الإطلاق

ا              ین علین ي، والآن یتع ع الإلكترون وان الموق ف عن عرضنا في ھذا المطلب لتعری
  .أن نبین أنواعھ حتي یتسنى لنا الكشف عن الطبیعة القانونیة لھ

  

  
                                                             

(1) O.KOLKMAN,P.R., 2005, P.6. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

  المطلب الثاني
  العنوان الإلكترونيأنواع 

  
ة          ة خاص وافر بنی ي ت ي عل وان الإلكترون ي للعن رض التقن ق الغ ف تحقی یتوق

الاً      ا مث سوق ھن ي ن وان الإلكترون واع العن ي أن رف عل ي نتع ددة، ولك ة ومح وثابت
www.yahoo.com           ،المي اھو الع ع ی وان موق ذا ھو عن ، ولیس بخاف علي أحد أن ھ

ي    وسنلاحظ أنھ مقسم إلي مقاطع تفصل     سار إل ن الی بین كل مقطع نقطة، ویتم قراءتھ م
المقطع الأول            رین، ف ین الأخی ي    " www"الیمن، وما یھمنا ھنا ھو المقطع د ف ھو واح

ة          ة العالمی شبكة العنكبوتی صار لل ر فھو اخت لا یتغی ة ف ، )١(عناوین كل المواقع الإلكترونی
اني     ا المقطع الث سمي  " yahoo"أم ستوي   أي"Second Level Domain"وی  م

ي                    ة عل احب الخدم ع أو ص ك الموق ن مال ةً ع ر حقیق النطاق الثنائي، وھو المقطع المعب
الموقع والذي یعرف بھ اختصارًا وھو في رأي الجانب التقني عنوان الموقع الإلكتروني     

  . )٢("com"الحقیقي، ویأتي المقطع الأخیر 

  
                                                             

)١(WWW  ة صار لجمل ي World Wide Web اخت ة،  وتعن ة العالمی شبكة العنكبوتی رف .ال وتع
ا  صلة : بأنھ ب المت زة الحاس ن أجھ ة م فحات  مجموع ى ص ا عل ل منھ شبكة،تحتوي ك ة  بال  إعلانی

ل    ) مواقع(إلكترونیة  ة مث ة خاص ات برمج ، HTML ،Java مصممة تصمیمًا خاصًا باستخدام لغ
  :لمزید من التفصیل، انظر

the system of connected documents on the internet, usually with 
pictures, video, and sound, that can be searched for information about 
a particular subject, See at, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world-wide-web, 3-3-
2017. 
(2) O.KOLKMAN,P.R., 2005, P.6. 



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ع الإلكتر           اوین المواق ستویین،    وقد درج النظام التقني علي تقسیم عن ي م ة إل ونی

اوین       دولي، وعن الي أو ال ستوي الع ة ذات الم ع الإلكترونی اوین المواق ماء عن ا أس ھم

وطني     اني أو ال ستوي الث ة ذات الم ع الإلكترونی صنیف    . المواق ذا الت ضاف لھ ن ی ولك

ع              ي أسماء لمواق ي، وھ تصنیف آخر، من حیث الوظیفة التي یقوم بھا الموقع الإلكترون

ان ة إذا ك ر    تجاری ي غی ة، وھ شطة التجاری ة الأن ربح وممارس ق ال ا تحقی رض منھ  الغ

  .تجاریة إذا كانت لم تكن تھدف لتحقیق الربح

أنواع عناوين المواقع الإلكترونية وفقا للتقسيم التقني: ًأولا
ً

:  
  :gTLDsـ عناوين المواقع الإلكترونية ذات المستوي العالي١

ة   ا بالإنجلیزی ق علیھ ك  Generic Top Level Domainsیطل ي تل ، وھ

الأسماء التي لا تحدد بنطاق جغرافي معین إذ تشیر إلى أنشطة دولیة عامة لا تنتمي إلى 

ل      لي، مث دھا الأص ار بل ین الاعتب ذ بع دون الأخ ة، أي ب ة معین  و"com" دول

"org"و"int"       ستھلكین ى الم ى إل ة الأول ة بالدرج ة موجھ اوین إلكترونی ي عن ، فھ

ى        والمستخدمین في كل دول    ة إل ا موجھ  العالم، فھي أسماء ذات طابع عالمي بمعنى أنھ

  .)١(جمیع مستخدمي الإنترنت

  

                                                             
(1) P.MOCKAPETRIS & K.DUNLAP, Development of the Domain Name 

System, Computer Communication Review, Volume 18, Number 4, 
August 1988, P.123. 



 

 

 

 

 

 ٤١١

  

ویتكون عنوان الموقع الإلكتروني العام أو الدولي من عدة مستویات،إذ یأتي في    
ستوى الأول    ز الم ة رم شیر     First Level Domainالبدای وز أو حروف ت ھ رم  وتمثل

اني   .com،org،infoإلى قطاع معین مثل  ستوى الث ز الم  Secondثم یأتي بعد ذلك رم
Level Domain     روف ة أو بعض الح شروع أو المنظم شخص أو الم ى ال ة عل  للدلال

ن اسمھا        . من أسمائھا  ر ع ذي یعب وأحیانًا تستخدم المؤسسات ضمن المستوى الثاني ال
  .)١(أو ھویتھا أیة تسمیة مبتكرة وخاصة في المشروعات التجاریة

اق    ولتوضیح ما تق  یكن اسم نط دم نورد مثالاً على عنوان موقع إلكتروني عام ول
سمي    دریب ی ز ت وان لمرك مھ    Leadersلعن ل اس ع یحم صمیم موق ي ت ب ف  ویرغ

www.leadears.comظ أن ع  com، یلاح ى المواق دل عل ي ت وز الت ن الرم ي م  ھ
وز        ي رم صدق عل طع  ، والمقnet ،orgالعالمیة غیر المرتبطة بدولة ما، وھو ذات ما ی

leadearsیدل علي ھویة صاحب الموقع، وھو مركز التدریب .  

                                                             
 :انظر )١(

L.KRUGER,Internet Domain Names: Background and Policy Issues, 
Congressional Research Service, 2015, P.12. 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

ین              شاط مع ي ن شیر إل سبع رموز ت وقد بدأت ھذه العناوین ذات الطابع العالمي ب
  :وفقًا للجدول التالي

 النشاط المقطع

Com الأنشطة التجاریة 

Org المنظمات غیر الھادفة للربح 

net المؤسسات العاملة في مجال الإنترنت 

int المنظمات والھیئات ذات الطابع الدولي 

edu الھیئات المختصة بالتعلیم 

gov الھیئات الحكومیة 

mil الھیئات العسكریة 

ا   ي إتاحتھ ا یعن ة، مم لاً مفتوح ر فع وز تعتب ذه الرم ن ھ ة م ظ أن ثلاث ویلاح
ن   ل م ي ك اري، وھ ي أو اعتب خص طبیع ل  أي ش ن قب سجیل م تخدام والت  و comللاس

net   و org           ة ا الرموز الأربع ي، أم ع جغراف د بموق  في أي مجال أو أي نشاط دون التقی
ذه       الأخرى ھ ھ فمن الناحیة الواقعیة لیست مطلقة، بل مقیدة بنوع النشاط الذي تشیر إلی

ة أو         ة العام ع الإلكترونی اوین المواق ة عن الرموز، على الرغم من كونھا تقع ضمن طائف
دة   یفت رموز جدی د أض ة، وق ال لا   الدولی بیل المث ي س ا عل سوق منھ سابقة ن وز ال  للرم

  :)١(الحصر

                                                             
  :ربناءً على اقتراح من المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، انظوقد أضیفت  )١(

= 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

  

 النشاط المقطع

aero شركات النقل الجوي 

travel شركات السیاحة والسفر 

coop المؤسسات الخیریة والتعاونیة 

سمین الأول      ي ق الي إل ستوي الع ة ذات الم ع الإلكترونی اوین المواق سم عن وتنق
ة ال    ع الإلكترونی اوین المواق ر     عن ة غی ة العام ع الإلكترونی اوین المواق دة وعن ة المقی عام

  .المقیدة

  :TLDs sponsoredأـ عناوين المواقع الإلكترونية العامة المقيدة 

ة  اوین الإلكترونی ن العن صة م واع متخص ي أن روط   ھ د وش ق قواع دار وف ت
ھ       ن أجل شأ م ذي أن دف ال رف بالھ اق یع ق بالنط اق یتعل بھ بمیث سبقًا، أش وعة م موض

ن               وط وع م ذا الن أثر بھ ضیق المت اص ال ریقة عملھ، ویوجد لھ منسق یمثل المجتمع الخ
ل       اق، وتحم ل النط سیاسة داخ م ال ى رس راف عل سق بالإش وم المن ث یق ات، حی النطاق
اوین         م العن ي أھ ا یل ا و فیم ن أھمھ اص، وم اق الخ ذا النط ق بھ ا یتعل سئولیاتھ فیم م

دة    ة المقی ة العام صة edu: الإلكترونی ة،    المخص سات التعلیمی ات والمؤس  govللھیئ
طة      دار بواس ة، وی ع الحكومی صة للمواق  General servicesالمخص

                                                   
= 

The Recognition of Rights and the Use of Names In The Internet Domain 
Name System, Number 28, See at, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final2.pdf, 13-2-
2018. 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

Administration ،mil   دار بواسطة سكریة وی  The US ومخصص للمؤسسات الع
Dod Network information Center)١(.  

 :TLDs Unsponsored ب ـ عناوين المواقع الإلكترونية العامة غير المقيدة

ي ھذا النوع یحق لأي من الشركات، أو الكیانات، أو الأشخاص التسجیل، وذلك ف
المي            شاط الع شركات ذات الن ضل ال سجیل؛ إذ تف ن الت ى م ذي یبتغ رض ال سب الغ ح
دة       شارًا،وغیر مقی ر انت ا أكث ة باعتبارھ ة العام ع الإلكترونی اوین المواق ي عن سجیل ف الت

ا یمی      اري، بینم شاط التج ن الن د م شروط تح شاط   ب شركات ذات الن خاص أو ال ل الأش
ة لأسمائھم               دًا وحمای ر تقیی ا أكث المحلي للتسجیل في العناوین الإلكترونیة لدولھم، كونھ

 .)٢(وعلاماتھم

ت     ع الإنترن مھا مجتم ات رس من سیاس وع ض ذا الن ل ھ  Communityویعم
Internet Global          ي ا یل ا م ن أھمھ ان، وم سة الأیك ق مؤس ن طری شكل مباشر، ع : ب

org     دار بواسطة ع، وی اح للجمی وھو   Registry internet Public  ،net  وھو مت
طة  دار بواس ام، وی شكل ع شروع ب وح لأي م  Global Version  registryمفت

Service)٣(.  

  :ccTLDs ـ عناوين المواقع الإلكترونية الوطنية٢
ة     ة الإنجلیزی ا باللغ ق علیھ ، Country Code Top Level Domainیطل

ر        ویشیر ھذا    ة المعب ارة الدول ق إش ن طری ك ع النوع من الأسماء إلى بلد التسجیل، وذل
ل   رفین مث طة ح ا بواس ان،   "jp"عنھ سبة للیاب سا،  " fr"بالن سبة لفرن بالن

                                                             
(1) P.MOCKAPETRIS & K.DUNLAP, P.R., P.125. 
(2) L.KRUGER,P.R., 2015, P.15. 
(3) P.TWOMEY, ICANN’s Role in the Domain Name System, Trademark 

Regatta—Asia-Pacific, INTA - IP Australia Conference, 2008, P.2. 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ا       "eg"و ذكر أو غیرھ سابقة ال وز ال ن الرم ز م اق برم ة اسم نط صر، فنھای سبة لم بالن
 عنھا المستخدمون تخص  المعبرة عن رموز الدول یدل على أن صفحة النت التي یبحث    

ة    . موقعًا موجھًا من تلك الدولة     ن المنظم أخوذة م وھذه الحروف التي ترمز الى الدول م
  . )١(ISO 3166 وتحدیدًا من مقیاس ISOالدولیة للتقییس 

  

ا            ي مجالھ ة أولاً ف ا الإلكترونی سجیل عناوینھ ى ت شروعات إل وعادة ما تلجأ الم
سجیل ف   ذا الت ق ھ إذا حق وطني، ف عة     ال لان واس یلة إع اره وس ھرة باعتب ا وش دة لھ ائ

  .)٢( أو غیرهcomالانتشار، تبحث بعد ذلك عن عنوان آخر دولي مثل 

  
                                                             

(1) Domain Name Registration Policy, See at, 
http://nic.nrw/assets/Uploads/DotNRW-Domain-Name-Registration-
Policy.pdf, 3-6-2018. 

(2) P.MOCKAPETRIS & K.DUNLAP, P.R., P.126. 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

  :)١(وتتكون عناوین المواقع الإلكترونیة الوطنیة من عدة مقاطع

  .wwwأـ المقطع الأول وھو ثابت في كل عناوین المواقع الإلكترونیة 

ق         ب ـ اسم أو رمز یستخدم للدلالة   ن طری ا ع ون إم ع، ویك احب الموق ة ص ى ھوی عل
رًا،    مًا مبتك ون اس د یك ھ، وق اري ل م التج ھرتھ أو الاس ھ أو ش مھ أو لقب ر اس ذك

 لذات التسمیة دون تعدیل أو youth للتدریب القانوني اسمھا مؤسسةكاستخدام 
  .sunyouthاستخدامھا لاسم مبتكر مثل 

ت مؤس      و كان شاطھا، فل ن ن ر ع ز المعب ستخدم ج ـ الرم ي فست ابع تعلیم سة ذات ط
edu. 

ي                   ة الت ة الجغرافی ة أو المنطق م الدول ى اس ة عل ز للدلال م أو رم   ج ـ اس
ذا الاسم                 تخدام ھ ي اس ب ف ذي یرغ اري ال یرتبط بھا الشخص الطبیعي أو الاعتب

ون      صر یك ي م وان      egفلو أراد أن یكون التسجیل ف ون العن بق یك ا س ا لم ، ووفقً
دریب الإلكت سة الت و لمؤس ي ھ  أو www.youth.edu.egرون

www.sunyouth.edu.eg.  

ثانيا
ً

أنواع عناوين المواقع الإلكترونية وفقا لوظيفتها: 
ً

:  
ذي            دف ال ي، والھ ع الإلكترون ن الموق ة م رة بالغای ون العب سیم یك ذا التق ا لھ وفقً
ر    ع غی اوین مواق ة، وعن ة تجاری ع إلكترونی اوین مواق ي عن سم إل ذا یق ھ، ولھ و إلی یرن

  .اریةتج

  

  

                                                             
(1) L.KRUGER,P.R., 2015, P.20. 



 

 

 

 

 

 ٤١٧

  :ـ عناوين المواقع الإلكترونية التجارية١
وان           ستھلكین بعن ط الم صاحبھا غرضھ رب ربح، ف یھدف ھذا النوع إلي تحقیق ال
ھ،           ن خلال اري م شاطھ التج موقعھ الإلكتروني، بغیة ترویج منتجھ أو خدمتھ وممارسة ن

روف    صیني المع ع ال ع الموق ذه المواق ال لھ ، https://www.aliexpress.comومث
و       ةً ل ات، خاص شأنھا المنازع ار ب ي یث اوین الت ر العن ن أكث ك م لا ش اوین ب ذه العن وھ

  . ارتبطت بعلامة تجاریة

  :ـ عناوين المواقع الإلكترونية غير التجارية٢
لا یھدف ھذا النوع إلي تحقیق ربح تجاري، مثل المواقع التجاریة والمواقع التي 

ال  تمثل منظمات وجمعیات خیریة، والمواقع       الشخصیة والمواقع التعلیمیة وغیرھا، ومث
صورة   ة المن ع جامع ك موق ي   .eg.edu.mans.wwwذل ا ھ م الآن م سؤال المھ وال

  الجھات التي أوكل لھا تسجیل تلك العناوین الإلكترونیة؟

 :الهيئات المانحة لعناوين المواقع الإلكترونية

ة  ISOCكانت ھیئة  ة  Internet Society مؤسسة الإنترنت الأمریكی  أول ھیئ
نح          أنیط بھا مھمة     ة م دھا لجن اء بع ة، وج ع الإلكترونی اوین المواق مھمة إدارة ومنح عن

ت    ي الإنترن ام ف ا (الأرق  IANAInternet Assigned Number)أیان
Authority)ف   )١ ي تكلی ة عل ذه اللجن ت ھ د عمل سجیل   ، وق إدارة وت ات ب س ھیئ  خم

  :)١(اوین المواقع الإلكترونیة عبر العالمعن

                                                             
ت    أو أیانا )١( ام الإنترن ین أرق صارًا  Internet Assigned Numbers Authority  ھیئة تعی  اخت

IANA      ى افظ عل ي تح یة الت ر الأساس ض العناص سیق بع ن تن سئولة ع ة الم ي المنظم ھ
س ي الم ا ھ اوین   الإنترنت،وأیان صیص عن ى تخ راف عل ن الإش المي ع صعید الع ى ال ئولة عل

ن          ك م ر ذل ة، وغی بروتوكولات الإنترنت،وإدارة المنطقة الجذریة لنظام عناوین المواقع الإلكترونی
= 



 

 

 

 

 

 ٤١٨

 

ة   شرف  ، ARINAmerican Registry for Internet Numbersھیئ وت
 .١٩٩٧على دول أمیركا الشمالیة، وتأسست عام 

ة  ، RIPE NCCRIPE Network Coordination Centreھیئ
  .١٩٩٢وتشرف علي أوربا وأسیا الوسطي والشرق الأوسط، وتأسست عام 

ة ، APNICAsia Pacific Network Information Centerھیئ
  .١٩٩٣وتشرف على دول أسیا والمحیط الھادي، وتأسست عام 

                                                   
= 

وز           ى رم اظ عل ا بالحف بروتوكولات الإنترنت ذات الصلة في العالم، وعلى وجھ التحدید تختص أیان
 وھي تدار بواسطة". البروتوكولات"ة في المعاییر التقنیة فریدة وأنظمة الترقیم المستخدم

صة     ام المخص ماء والأرق ت للأس سة الإنترن  Internet Corporation for Assignedمؤس
Names and Numbersلمزید من التفصیل، انظر المعروفة باسم الأیكان ،:  

J.SNYDER & K.KOMAITIS, The History of IANA: An Extended Timeline 
with Citations and Commentary, Internet Society, January 2017, P.3. 
(1) K.DAVIES, An Introduction to IANA ICANN at Large Community 

Briefing, Internet Corporation for Assigned Names & Numbers, 
September 2008, P.5. 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

ة   AfriNICAfrican Internet Numbers Registry IPھیئ
Addresses ،٢٠٠٥، وتأسست عام وتشرف ھذه المنظمة على قارة إفریقیا.  

ة  LACNICLatin American and Caribbeanھیئ
Internet٢٠٠١رف على دول أمیركا اللاتینیة والكاریبي، وتأسست عام وتش. 

ام   ع أرق دول   IP وتقوم كل ھیئة من ھذه الھیئات الخمسة بالإشراف على توزی لل
احب           ة ص ن معرف ا م ات تمكنھ دة بیان ة قاع الواقعة تحت مجال إشرافھا، ویوجد لكل ھیئ

ة   IP رقم ة بخدم وم بإد  who isمعین، وتسمى ھذه الخدم ث تق م  ، حی ال رق ابع   IP خ الت
ذا        ھیئل ك ھ ن یمتل ات عم ى معلوم صل عل ت   ة معینة وستح ول إنترن ذه   .بروتوك ت ھ وكان

ة الھیئات تخول أ   ام   . خرى فرعیة أو محلیة أخرى في الدول للقیام بھذه المھم ذا النظ وھ
 . )١(إلي البحث عن نظام أكثر فاعلیةواجھ صعوبات عدیدة مما دعي الإدارة الأمریكیة 

د     وقد أسفرت المحاولات الدولیة عن نشأة منظمة الأیكان     ام جدی ا ظھر نظ ومعھ
ع     في تولي أمر عناوین   IANA ھیئة   بموجبھ استمرت  اوین المواق سبة لعن  المواقع بالن

دول        ى أسماء ال ز إل ي ترم لاحیة     ccTLDالإلكترونیة الوطنیة الت ت ص ین انتقل ي ح ، ف
صًا     gTLDمنح عناوین المواقع الإلكترونیة العامة       ا متخص   إلى أكثر من خمسین مكتبً

                                                             
ون وزی           )١( ل كلنت ت        فقد كلف الرئیس الأمریكي ب د طرح سة، وق ویر المؤس ي تط ل عل ھ بالعم ر تجارت

زت       د ترك شأن، وق ذا ال ي ھ المي ف صعید الع ي ال شة عل ا للمناق ة مقترحً ارة الأمریكی وزارة التج
ذلك          ا، وك ة منھ ستویات العالی ة والم المناقشات حول الاطار العام لإدارةعناوین المواقع الإلكترونی

سج     ات ت راءات وآلی ة   شملت ھذه المناقشات إج ات التجاری ا بالعلام ي    . یلھا، وعلاقتھ م وعل ن ث وم
م          ة الخضراء  (أساس ھذه المقترحات تم إصدار مقترح عرف باس ات    )الورق د تضمنت مقترح ، وق

اع               ن القط سة م ة أو مؤس شاء ھیئ ا إن ا فیھ ة بم ع الإلكترونی اوین المواق ق بإدارةعن للمناقشة تتعل
ة   الخاص في الولایات المتحدة تدار عالمیًا وتكو    ذه الورق ن ذات طبیعة غیر تجاریة، وقد طرحت ھ

، وأصدرت وقتھا الوكالة الأمریكیة وثیقة بمقترح ١٩٩٨وانتھت التعلیقات في عام . للتعلیق علیھا
ا     )الورقة البیضاء(حول إنشاء المؤسسة المقترحة سمیت تلك الوثیقة بـ     ي أثرھ شئ عل ي أن ، والت

  :لمزید من التفصیل.مؤسسة الأیكان
P.TWOMEY, P.R., P.2. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

 أقرت وقد.موزعًا على مناطق مختلفة من العالم، ولكنھا تخضع جمیعھا لإشراف الأیكان      
ام    ان ع ع        ١٩٩٩الأیك اوین المواق سجیل عن ب لت ویض المكات ول تف دة ح ات جدی  آلی

ة                   اریس الخاصة بالملكی ة ب ن اتفاقی ل م اییر ك ع مع تلاءم م الإلكترونیة حول العالم بما ی
ي           التریبس، واتفاقیة   ١٨٨٣الصناعیة   افة إل ة، بالإض ارة العالمی ة التج  الخاصة بمنظم

 .)١(الویبولملكیة الفكریة مبادئ المنظمة العالمیة ل

ي            ة ھ ة العام ع الإلكترونی اوین المواق وبناء علي ھذا أصبحت الجھة المانحة لعن
ي        ة ف سات وطنی الأیكان، أما عناوین المواقع الإلكترونیة الوطنیة فتتولاھا ھیئات ومؤس

ة       . الأیاناكل دولة تحت إشراف مؤسسة    ع الإلكترونی اوین المواق ضوع عن ي خ ذا یعن وھ
ضع               الع ة فتخ ة الوطنی ع الإلكترونی اوین المواق ا عن ام قانونیًا وتقنیًا لضوابط الأیكان، أم

ا                ا فإنھ ا تقنیً ة، أم ل دول ي ك ة ف وانین الوطنی ددھا الق قانونًا للقواعد والضوابط التي تح
 .)٢(تخضع لمؤسسة الأیانا

ماء    سجیل أس اع ت لال قط ن خ صریة م ـات الم بكة الجامع تص ش صر تخ ي م وف
ا ث   النطاق ة للبح الي والدول یم الع ي وزارة التعل ات ف ى للجامع س الأعل ة للمجل ت التابع

ز         ل رم ي تحم شترط egالعلمي بتسجیل عناوین المواقع الإلكترونیة الوطنیة الت ي  ، وی  ف
ن            صریة ویمك ة الم ل الھوی صري، أن تحم وطني الم الجھة طالبة التسجیل في النطاق ال

ة  ع إلكترونی اوین مواق سجیل عن شرك ت ل  لل رًا داخ ك مق ي لا تمتل ات الت ات أو الھیئ
ة          د داخل الجمھوری ل معتم . )٣(جمھوریة مصر العربیـة، شرط أن یوجد لھا ممثل أو وكی

                                                             
(1) K.DAVIES, P.R., P.8. 
(2) The IANA Functions An Introduction to the Internet Assigned 

Numbers Authority (IANA) Functions, One World One Internet, 
ICANN, June 2015, P.11. 

(3) African Domain Name System Market Study, Draft Report, South 
African communications Forum, 12th January 2017, P.23. 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

وتعتمد شبكة الجامعات المصریة سیاسة تسجیل على أساس أسبقیة طلب التسجیل، كما    
ع الإ       اوین المواق سجیل عن ة،  أن الشبكة لا تتحمل مسئولیة فض النزاعات على ت لكترونی

 وقد. وھي لیست طرفًا في أي نزاع قانوني ینشأ عن المحتوى الخاص بالعنوان المسجل
سجیل            ة، فت راعى النطاق الوطني المصري المعایر الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الفكری
م،       ذا الاس ة لھ ة فكری ة، أو ملكی وق قانونی ي أي حق ي لا یعط ع الإلكترون وان الموق عن

سجیل أسماء        ولكنھ یعطي ترخیصً   ة ت ي حال ددة وف ا حصریًا باستخدام العنوان لفترة مح
ة          م أو العلام ذا الاس سجلة لھ ة الم ة الجھ ـد ملكی ا یفی دیم م ب تق ة یج ات تجاری لعلام

 .)١(التجاریة

ي         اك ف وقبل الانتھاء من ھذا المطلب یبدو من المناسب أن نشیر إلىأنھ لیس ھن
ة   الواقع فرق عملي بین عناوین المواقع ا    ع الإلكترونی لإلكترونیة العامة وعناوین المواق

ي     ان ف ن أي مك ت م بكة الإنترن ر ش ا عب ول إلیھ ة الوص ث إمكانی ن حی ة م الوطنی
اوین           وعي عن ین ن ا ب اك فرقً العالم،ومن ناحیة أخرى لا یمكن الجزم بشكل مطلق بأن ھن

ا   المواقع الإلكترونیة من حیث الإطلاق والتقیید في استخدام وتسجیل أي      ا، فكلاھم منھم
 .قد یكون مقیدًا أو مطلقًا حسب المعاییر المتبعة لأغراض تسجیل كل منھما

اوین          ضوع عن ي خ ة ف ة القانونی ن الناحی ر م د یظھ ا ق تلاف بینھم إلا أن الاخ
الي         ا، وبالت ل الاسم رمزھ ي یحم ة الت المواقع الإلكترونیة الوطنیة للنظام القانوني للدول

ة          خضوع مثل ھذا الاسم للم     ذه الدول انون ھ ضعھا ق ي ی ضوابط الت ة وال ات القانونی تطلب
ذه        سواء تعلق الأمر   ل ھ ین مث شأ ب بإجراءات المنح أو التسجیل، أو بالمنازعات التي تن

ذه          ل ھ شكل مث دما ت العناوین فیما بینھا، أو بینھا وبین عناصر الملكیة التجاریة، أي عن

                                                             
(1) A study on the Middle East and Adjoining Countries (MEAC) did 

include several North African Arabic countries: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/meac-dns-study-26feb16-
en.pdf, 3-4-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

داءً  اوین اعت حاب  العن وق أص ساسًا بحق ا أو م ات  عن ة والعلام ع الإلكترونی وین المواق
ز       ة الرم ضائي لدول انوني والق صاص الق ذٍ للاخت ضع عندئ ة فتخ اوین  .التجاری ا عن أم

المي،      ابع الع ان ذات الط سة الأیك ة بمؤس ا مرتبط ة فإنھ ة العام ع الإلكترونی المواق
انون              ام ق د نظ ة تحدی دم إمكانی ي ع ا یعن الم، مم اء الع ي وفروعھا الموزعة في جمیع أنح

ى            ستدعي الرجوع إل ا ی ا، مم اوین لھ ذه العن ل ھ ضاع مث ن إخ ذات یمك ة بال ة معین لدول
ا          ى جوانبھ ق عل ب التطبی انون الواج ن الق ث ع اص للبح دولي الخ انون ال د الق قواع

 .)١(المختلفة أو المنازعات الناشئة عنھا

ن              ت م ف اختلف ا كی ة، وبین اوین الإلكترونی واع العن ب لأن ذا المطل ي ھ  عرضنا ف
ة          ة القانونی ي الطبیع ا ھ م الآن م سؤال المھ حیث التقسیم التقني والتقسیم الوظیفي، وال

  .لعنوان الموقع الإلكتروني؟ ھذا ما نجیب علیھ في المطلب التالي

  

  المطلب الثالث
  الطبيعة القانونية للعنوان الإلكتروني

  

الغة في تحدید تكتسب تحدید الطبیعة القانونیة لعنوان الموقع الإلكتروني أھمیة ب   
اره   ارتباطھ بنمط قانوني محدد یكفل لھ الحمایة القانونیة، فلو أخذنا بالرأي القائل    باعتب
ضوعھ             ي خ ذا یعن ة، فھ ادئ   عنصرًا یضاف إلى عناصر الملكیة الصناعیة والتجاری للمب

ن               ب م ن جان رأي دعم م القانونیة الحاكمة لعناصر الملكیة الفكریة، وبالفعل لاقي ھذا ال
وقد ذھب البعض من الفقھاء . أنھم لم یجمعوا على رأي موحد محدد بشأنھا  قھاء، إلا الف

ى   إلي القول بأن عنوان الموقع الإلكتروني      لا یمثل سوى موطن افتراضي للأشخاص عل
ة         ل  (شبكة الإنترنت، في حین شبھھ البعض برقم الدخول الى خدم ي  ) Miniteالمنیتی ف

                                                             
(1) P.TWOMEY, P.R., P.7. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

ر إ بعض الآخ ب ال ا ذھ سا، بینم دة  فرن رة جدی د فك ي یع ع الإلكترون وان الموق ي أن عن ل
  .متمیزة لا یمكن مشابھتھا بأي نظام قانوني آخر، ولا تنتمي لعناصر الملكیة الفكریة

  :ينتمي إلى عناصر الملكية التجارية عنوان الموقع الإلكتروني: ًأولا

ي   ع الإلكترون وان الموق ین عن ة ب لة وثیق ود ص ي وج رأي إل ذا ال ھ ھ ین  یتج وب
ر       . بعض عناصر الملكیة التجاریة    ا غی ث طبیعتھ ن حی من حیث الوظیفة التي تؤدیھا وم

  .)١(المادیة

ع        : فمن حیث الوظیفة   ي الواق ا ف أن كلاً من الاسم التجاري والعلامة التجاریة ھم
صادیة       سة الاقت ة المؤس د ھوی سویقیتین لتحدی یلتان ت ن      وس ا م ن غیرھ ا ع لتمییزھ

ا   . لمستھلك لشرائھا واقتنائھاالمنتجات والخدمات، ودفع ا  ي ذات م ولعل ھذه الوظیفة ھ
اري أو            یؤدیھ عنوان الموقع الإلكتروني    ان الاسم التج إذا ك ت، ف بكة الإنترن من خلال ش

ارات      ي إش ع            العلامة التجاریة ھ ي الواق ا ف ا و منتجاتھ سة م ى مؤس ة عل ات دلال وعلام
وان      ھ عن ذي یؤدی ھ ال دور ذات إن ال ي، ف ادي الحقیق ي الم ع الإلكترون الم   الموق ي الع ف

  . )٢(الافتراضي، عندما یكون للمؤسسة موقع على ھذه شبكة الإنترنت

ا        وان        :ومن حیث طبیعة الحق في كل منھ ي عن ق ف ة للح ة القانونی رب الطبیع تقت
ي ع الإلكترون لاً     الموق ث أن ك ن حی ة، م ة التجاری وق الملكی ة لحق ة القانونی ن الطبیع م

صاحبھ ال   ول ل ا یخ ذا       منھم ي ھ ب عل ا یترت ادي وم ر م شيء غی تئثار ب ي الاس ق ف ح
ة   ون مقترن ة تك ا القانونی ا أن حمایتھم صرف، كم تغلال وت تعمال واس ن اس تئثار م الاس

  .)٣(بتسجیلھا لدى الجھات المخولة بالتسجیل

                                                             
 .٥٣شریف محمد غنام،مرجع سابق، ص/ ، وكذلك د٧٦طوني میشال عیسى،مرجع سابق، ص/ د )١(

(2) The Management Of Internet Names and Addresses, Intellectual 
Property Issues,Final Report of the WIPO Internet Domain Name 
Process, 30 April 1999, PP.22:25. 

(3) A.DUNN,P.R., P.18. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

ن                صر م ي عن ع الإلكترون وان الموق ون عن ائلین بك ج الق ي حج ك ھ وإذا كانت تل
ة ،  ة التجاری ر الملكی احب   عناص أن ص ول ب ي الق اء إل ن الفقھ ر م ب آخ ب جان د ذھ فق

عنوان الموقع الإلكتروني لا یمتلك حقًا بالمعنى القانوني الدقیق الذي یتطابق مع حقوق       
صدد            ذا ال ي ھ سوقون ف الملكیة التجاریة الأخرى كالاسم التجاري والعلامة التجاریة، وی

  :)١(الحجج الآتیة

ع الإلكت  ر أ ـ   وان الموق ي غم أن عن تغلال،       رون تعمال والاس ي الاس صاحبھ حق یخول ل
ن          ق، فم ة الح ة كحوال ة للطرق التقلیدی ة مختلف فان حق التصرف فیھ یتم بطریق

الخاص بھ على شبكة الإنترنت لیس لھ  یرغب في بیع عنوان الموقع الإلكتروني     
ي          ب ف ن یرغ رة م ة الأخی ي الحال سجیل، وف إلا أن یبیعھ أو یتوقف عن تجدید الت

ول علیھ لیس أمامھ سوى أن یتقدم بطلب جدید إلى المؤسسة الموكل إلیھا الحص
سجلھ         سة لی ك المؤس شروط تل ا ل ة، ووفقً ع الإلكترونی اوین المواق سجیل عن ت

  . )٢(باسمھ

ي        ع الإلكترون وان الموق احب عن ة    ب ـ ص ى الجھ نویة إل الغ س دفع مب زم ب   مل
تخدامھ، وبا           ي اس ھ ف قط حق ذا الاسم     المختصة بالتسجیل، وإلا س صبح ھ الي ی لت

ة        ق الملكی ة ح ع طبیع ارض م ذا یتع ري، وھ رة أخ ع م ا للجمی د   متاحً ى ح عل
 .)٣(قولھم

                                                             
  :انظر )١(

S.KUIPERS, The relationship between Domain names and Trademarks 
Trade Names, Faculty of Law, Lund University, Spring 2015, P.29. 

 .٥٣شریف محمد غنام،مرجع سابق، ص/ د )٢(
و الآ    مع العلم  )٣( وم        بأن تسجیل العلامة التجاریة یحتاج ھ ع الرس لال دف ن خ ده م سجیل وتجدی ر للت خ

  :الخاصة بھذا، لمزید من التفصیل
A.DUNN, P.R., P.20. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

ي          ع الإلكترون وان الموق ار عن دم اعتب ي ع دت عل ج ـ الاتجاھات القضائیة العالمیة أك
أن        ة ب اكم الأمریكی ضت المح د ق ة فق ة التجاری ر الملكی ین عناص ن ب   م

و  سجیل عن صة بت شركة المخت يال ع الإلكترون ا   ان الموق ذلك فإنھ وم ب دما تق   عن
ا       صاحبھ حقً ول ل الي لا تخ ا، وبالت لاً تجاریً یس عم ة، ول ة تكنولوجی دم خدم تق

  . )١(للملكیة

ن یخرج              ة ل ویمكن الرد علي الحجج الآتیة بأنھ بالنظرة التقلیدیة لمفھوم الملكی
ة ا     ي      فقط عنوان الموقع الإلكتروني بل الاسم التجاري والعلام ل ف ا قی ضًا، فم ة أی لتجاری

م           ث وردھ ن حی شأن عنوان الموقع الإلكتروني یمتد إلیھما،فجمیعھم یتفق في الطبیعة م
ة               ق الملكی ي ح صرف ف ة الت علي أشیاء غیر مادیة، تختلف آلیة التصرف فیھا عن كیفی

  .كذلك الحال في شأن شرط التسجیل لحمایتھا. على الأشیاء المادیة

ي      ورغم اعتبار جانب م   ع الإلكترون وان الموق ضاء عن ھ والق ن الفق صرًا   ھم م عن
ن    صر م ن عن ھ م ول اقتراب تلاف ح اك اخ ة، إلا أن ھن ة التجاری ر الملكی ن عناص م
دي        ان م عناصرھا، ومن ثم سنحاول أن نعرض لعناصر الملكیة التجاریة في محاولة لبی

  .تقارب أي عنصر منھا وبین عنوان الموقع الإلكتروني

  : والعلامة التجارية  الإلكترونيعنوان الموقع
ا        ن أن      "تعرف العلامة التجاریة بأنھ ارات یمك ن الإش ارة أو مجموعة م أي إش

ن            ا ویمك ة م لعة أو خدم ین س ز ب ا التمیی ن خلالھ ن م زة یمك ة ممی شكل علام ت
سجیلھا ث     . )٢("ت ن حی ة م ة التجاری ر الملكی م عناص دى أھ ة اح ة التجاری د العلام وتع

                                                             
(1) S.KUIPERS, P.R., P.29. 
(2) M.PEGUERA, Trademark Functions and Trademark Rights, See at, 

https://www.law.berkeley.edu/files/Peguera_Miquel_IPSC_paper_2014.
pdf, 3-4-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

صا   ة              أھمیتھا الاقت ة القانونی ة بالحمای ة التجاری ي العلام ق ف ى الح ة ویحظ دیة والقانونی
 . سواء على الصعید الدولي أم الوطني

ا         ل منھم ویماثل عنوان الموقع الإلكتروني والعلامة التجاریة من حیث وظیفة ك
اثلان          ا یتم ا أنھم ا سواه، كم ین عم شروع مع باعتبارھما وسیلة لتمییز نشاط تجاري لم

ي أن حم  سجیل،كما   ف ة بالت ة مرھون ا القانونی ا     ایتھم د یكون ا ق ي كونھم ا ف ام أو  یتفق أرق
 .حروف أو كلمات یتم ترتیبھا بنسق معین لأداء وظیفتھما

دمات           ات أو خ ز منتج ستھدف تمیی ة ت ة التجاری ومع ذلك یختلفا في كون العلام

المادي،أما مؤسسة تجاریة معینة عن منتجات أو خدمات المؤسسات الأخرى في الواقع     

ي    زًا أو     عنوان الموقع الإلكترون ل رم و یمث ارة  فھ الاً       إش ق مج ت یخل بكة الإنترن ى ش عل

ھ    لتفاعل مؤسسة ما مع الآخرین     والاتصال بھم عبر فضاء الإنترنت، وبالتالي یفقد قیمت

ت      بكة الإنترن ة        .خارج إطار ش ة التجاری ة العلام ة، إذ أن وظیف ث الوظیف ن حی ا م ویختلف

ز الم  ي تمی شروعات      ھ ھ الم ا تقدم ین عم شروع مع دمھا م ي یق دمات الت ات والخ نتج

ي            ع الإلكترون وان الموق ین       الأخرى، في حین أن وظیفة عن ع مع ز موق د وتمیی ي تحدی ھ

ع  . بمشروع ما على شبكة الإنترنت عن مواقع المشروعات الأخرى    كما أن عنوان الموق

اق        الإلكتروني ث النط ن حی ا م ة یختلف ل     والعلامة التجاری ررة لك ة المق ي للحمای  الجغراف

ي      ع الإلكترون وان الموق إذا سجل        منھما، إذ أن حمایة عن المي، ف د ع ة ذات بع ي حمای ھ

ر           عنوان الموقع الإلكتروني   صبح غی ھ ی ا، فإن ا أم وطنیً ان دولیً في مجال معین سواء أك

تخدا          م لا یجوز اس ن ث ة وأخرى، وم ذا  متاح في كل أنحاء العالم دون تفرقة بین دول م ھ

وان ة      العن ة أو مجموع ا بالدول دد نطاقھ ة فیتح ة التجاری ة العلام ا حمای رة أخرى،أم م

  . )١(الدول التي تم تسجیل العلامة فیھا، ضمن المنتجات والخدمات المتصلة بتلك العلامة

                                                             
(1) M.PEGUERA, P.R., P.7. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

  : والاسم التجاري عنوان الموقع الإلكتروني
ا     یعتبر الاسم التجاري أحد عناصر الملكیة التجاریة، وبا  احبھ حقً ك ص الي یمتل لت

وطني  علیھ یحظى بحمایة القانون سواءً على المستوى الدولي      لة    . أم ال اك ص دو ھن وتب

اري    وثیقة بین كل من عنوان الموقع الإلكتروني    ة    –والاسم التج شاریع التجاری ي الم  ف

 من حیث كونھما عبارة عن وسائل للتعریف بالمشاریع التجاریة ولتمیزھا عن غیرھا     –

المشاریع، مما یحقق لھا الشھرة والمعرفة لدى المتعاملین، وان اختلف میدان عمل     من  

ارة،           دي للتج ادي التقلی ع الم الم الواق كل منھما، إذ أن میدان عمل الاسم التجاري ھو ع

مع ملاحظة أن كثیر من .ھو شبكة الإنترنت في حین أن میدان عنوان الموقع الإلكتروني     

اري     الشركات تستخدم اسمھا ال  ل الاسم التج ي، ویتماث تجاري كعنوان لموقعھا الإلكترون

في أن كلاً منھما یتم اكتسابھ عن طریق التسجیل، شأنھما   مع عنوان الموقع الإلكتروني   

  .)١(شأن العلامة التجاریة

ومع ذاك نجد أن ھناك اختلاف بین الاسم التجاري وعنوان الموقع الإلكتروني إذ 
ة        أن الاسم التجاري یؤدي و    ارة التقلیدی ي، وضمن أصول التج ع الحقیق ي الواق ظیفتھ ف

لا  وقد یستخدم في موقع المشروع على الإنترنت أیضًا، إلا أن عنوان الموقع الإلكتروني
ادي      ع الم عید الواق ى ص ھ عل د قیمت الي یفق ت وبالت بكة الإنترن ى ش ستخدم إلا عل ا . ی كم

ي،   طرق اختبار الاسم التجاري تختلف عادة عن طرق       أن ع الإلكترون اختیار عنوان الموق
یتكون ـ في الغالب  فالاسم التجاري للمشروع التجاري الذي یدار من قبل التاجر الطبیعي

ھ         ـ من الاسم أو اللقب أو أي تسمیة أخري، أما الاسم التجاري للشركات فتختلف مكونات
ضمن اسمھا ال        اري  حسب نوع الشركة، فإذا كانت من شركات الأشخاص وجب أن یت تج

                                                             
(1) A.LINNEHAN, Need Trademark Protection for a Generic Domain 

Name? Help May be Just a Phone Call Away, Gonzaga Law Review, 
Volume 38, Issue 3, 2003, P.503. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

وال        ستمدة        اسم أحد الشركاء أو اكثر، أما في شركات الأم سمیة م ة ت ن أی ون م ھ یتك فإن
سبة           ود بالن ك القی ل تل د مث ا لا توج شاطھا، بینم شركة أو ن ع    من غرض ال وان الموق لعن

على الإنترنت فقد یتخذ المشروع اسمًا یطابق اسمھ التجاري أو اسم صاحبھ  الإلكتروني
اري       أو قد یكون مشتقًا   اذ الاسم التج ا أن اتخ رة، كم سمیة مبتك من نوع النشاط أو أي ت

و           ھو أمر وجوبي على كل تاجر أو مشروع تجاري، أما اتخاذ عنوان موقع إلكتروني فھ
  . )١(أمر اختیاري متروك لرغبة صاحب المشروع

ع                 وان الموق ة لعن ة القانونی تلاف الطبیع لاء اخ ا بج دو لن دم یب ا تق لال م ومن خ
عن الطبیعة القانونیة للاسم التجاري والعلامة التجاریة، مما یستوجب القول  رونيالإلكت

اري      إخضاع عنوان الموقع الإلكتروني    بعدم إمكانیة  ن الاسم التج للنظام القانوني لأي م
ع        ة م ر ملاءم ون أكث أو العلامة التجاریة، مما یستوجب البحث عن نظام قانوني بدیل یك

  . ان الموقع الإلكترونيالطبیعة القانونیة لعنو

ــا ثاني
ً

ــصناعية :  ــة ال ــر الملكي ــي إلى عناص ــي لا ينتم ــع الإلكترون ــوان الموق عن
  :والتجارية

ي         ع الإلكترون وان الموق تبعاد عن ي اس ي عل اه الفقھ ذا الاتج ق ھ ن  اتف   م
ول         وا ح م اختلف ة، إلا انھ صناعیة والتجاری ة ال ر الملكی رة عناص ة   دائ د الطبیع تحدی

یًا           القانونیة ـ بح  ا افتراض ره موطنً ن اعتب نھم م ي، فم ع الإلكترون وان الموق ا ـ لعن د ذاتھ
ر       ب آخ ب جان ین ذھ ي ح ي، ف وطن الحقیق وم الم ع مفھ ق م رقم   یتف شبیھھ ب ى ت   إل

ستقلة          الدخول إلى خدمة المني    ة م رة قانونی اره فك ي اعتب تیل في فرنسا، ومال جانب إل
  .بذاتھا

  

                                                             
(1) A.LINNEHAN, P.R., P.506. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

  : ن الافتراضيوالموط ـ عنوان الموقع الإلكتروني١
ي     ع الإلكترون وان الموق ار عن ي اعتب رة عل ذه الفك وم ھ وطن  تق ة الم بمثاب

الم         ي الع ادي ف وطن الم ل الم ت، إذ یقاب ضاء الإنترن ي ف م ف صاحب الاس ي ل الافتراض
ما ادعي  وھذه الفكرة خرجت من إثارتھا أمام محكمة استئناف باریس، عن     . )١(الحقیقي

ى     أحد طرفي الدعوي بأن عنوان   یًا للأشخاص عل ا افتراض الموقع الإلكتروني یعد موطنً
ي             ع إلكترون وان موق سجیل عن وم بت دما یق شخص عن ار أن ال شبكة الإنترنت، علي اعتب
خاص بھ یكون قد اختار مقرًا أو موطنًا قانونیًا لھ ترتبط بھ مصالحھ، ویباشر من خلالھ    

سا        ن الم ا م ة وغیرھ ھ الخاص شر بیانات ي ن ل ف شاطًا یتمث شاطھ  ن ة بن ئل الخاص
داء        ومن ثم ،وأعمالھ ك اعت د ذل إذا اعتدى شخص ما على عنوان الموقع الإلكتروني،فیع

ى    اتھ عل م مقاض صاحب الاس وز ل الي یج وان، وبالت احب العن شخص ص وطن ال ى م عل
  .  )٢(أساس الاعتداء على ھذا الحق

                                                             
(1) M.ALRAMAHI, The Legal Nature of Domain Names Rights, Journal of 

International Trade Law and Policy, Volume 8, Issue 1, 2009, P.86. 
شاء  ١٩٩٦تتلخص وقائع القضیة في أنھ عام   )٢(  قام أحد طلبة المدرسة الوطنیة العلیا للاتصالات بإن

ن أغ     ة م ع مجموع ذا الموق ى ھ جل عل ة، وس ق شبكة المدرس ن طری مھ ع ع باس ان موق اني الفن
Michel Sardou     داء اس الاعت ى أس ة عل ، فتقدم وكیل ھذا الأخیر بدعوى ضد الطالب والمدرس

د              ي یع ع الإلكترون وان الموق أن عن على احد المصنفات المحمیة، وقد رد دفاع الطالب والمدرسة ب
ام الشخصي موطنًا مفترضًا مما یتعین حمایتھ من إطلاع الغیر علیھ، وما نشر یعد من قبل الاستخد 

ر        داء الغی د اعت ا ض لمحتوي یملكھ، فالموقع یعد موطن خاص للطالب، مما یستوجب حمایتھ قانونً
اس        ى أس اء عل ذا الادع ضت ھ ة رف ر أن المحكم ھ، غی ھ علی ھ واطلاع وطن   علی رة الم أن فك

ي      ع             ١٠٢المنصوص علیھا ف وان الموق وم عن ن مفھ دة ع ي بعی سي ھ دني الفرن انون الم ن الق  م
  :ني، لمزید من التفصیل، راجعالإلكترو

OLIVIER(F.) & BARBRY(E.),  Internet, une Jurisprudence Déjà 
Abondante, Voir à, https://www.lesechos.fr/23/09/1997/LesEchos/17485-
140-ECH_internet---une-jurisprudence-deja 
abondante.htm#SbUH1mOIT8cuHGkb.99, 3-5-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ع            وان الموق أن عن ي  وھذا الاتجاه یمكن الرد علیھ بأنھ لا یمكن القول ب  الإلكترون
ھذا الاتجاه لا : )١(یعد موطنًا افتراضیًا یماثل الموطن الحقیقي في الواقع، للأسباب الآتیة

ستند           ھ ی ك لأن ي، وذل ع الإلكترون وان الموق ة لعن یعبر تعبیرًا حقیقیًا عن الطبیعة القانونی
ة، إذ   ون واقعی د لا تك یة ق ى فرض رة    إل ي فك ا ھ وانین عمومً ي الق وطن ف رة الم  أن فك

ة          ع حقیق ا م صعوبة انطباقھ ن ال دو م الي یب ذات، وبالت ین بال ي مع ان حقیق مرتبطة بمك
ستخدمة                عنوان الموقع الإلكتروني   ي الأجھزة الم ي سوى ف ھ وجود حقیق یس ل ذي ل ال

ادي         ان م أي مك اط ب ھ ارتب یس ل للتواصل عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي فان ھذا الاسم ل
و رف      ك ھ د ذل ا یؤی ل مم ي، ولع وطن     حقیق اق الم رة انطب سیة لفك ة الفرن ض المحكم

ا         ون خاصً وطن أن یك رض الم ي، ویفت ع الإلكترون وان الموق ي عن ي عل الافتراض
ھ      بالشخص، وھو لا یتفق ما طبیعة موقع الإنترنت، فالشخص عندما یصمم موقعًا یوجھ

  . لكل مستخدمي الإنترنت، ولا یقتصر استخدامھ علي صاحبھ فقط

  . ورقم الدخول إلى خدمة المنيتيل في فرنسا لكترونيعنوان الموقع الإ. ٢
ة   یرى جانب من الفقھ أن عنوان الموقع الإلكتروني       یشبھ رقم الدخول إلى خدم

  : )٢(المنیتیل من الناحیة الفنیة ومن حیث وظیفة كل منھما

ي               أـ   ع الإلكترون وان الموق ون عن ة یتك ة الفنی ة      فمن الناحی ى خدم دخول إل م ال ورق
ن      یتیل من مجموعة من الحروف أو     المن تمكن م ستخدم لی ا الم الأرقام التي یكتبھ

  .الوصول إلى مجموعة من البیانات والمعلومات

شطة           تغلال الأن ي اس ا ف ث دورھم ن حی شابھان م ا یت ة فإنھم ث الوظیف ن حی ب ـ وم
بكة                ر ش ة عب ة معین شطة تجاری ن أن لان ع دور الإع وم ب التجاریة، فكل منھما یق

   .الإنترنت

                                                             
 . وما بعدھا٣٦محمد غنام، مرجع سابق، ص شریف / د) ١(

(2) Internet Domain Names: Allocation Policies,Organisation for Economic 
Co-Operation and Development, Paris, 1997, P.31.  



 

 

 

 

 

 ٤٣١

رقم                 ام الخاصة ب ق الأحك ة تطبی ول بإمكانی ي الق بعض إل شابھ ال ذا الت وقد دفع ھ
ي       ع الإلكترون وان الموق ضاء     )١(الدخول إلى خدمة المنیتیل على عن أن الق تحفظ ب ع ال ، م

ن          لان ع ة للإع یلة فنی ة،    الفرنسي قضي بأن ھذا الرقم لیس سوى وس شطة التجاری الأن
ضت      . )٢(لكیة الصناعیة والتجاریةوبالتالي لا ینتمي إلى عناصر الم  م ق ن ث ك وم ع ذل وم
ام   ة ع یلیا الابتدائی ة مرس ي ١٩٩٨محكم ع الإلكترون وان الموق أن عن ت   ب ى الإنترن عل

  .)٣(ذات الأحكام التي تطبق على رقم الدخول إلى خدمة المینیل تطبق علیھ

لملكیة في النھایة ورغم إقرارنا باختلاف عنوان الموقع الإلكتروني عن عناصر ا    
من دائرة الملكیة  التجاریة، فإننا نؤكد أنھ من الصعب استبعاد عنوان الموقع الإلكتروني

شروعات    سبة للم ة بالن ة والقانونی صادیة والتجاری ھ الاقت رًا لأھمیت ك نظ ة، وذل التجاری
شروع        ز الم ي تمیی لال دوره ف ن خ ت، م بكة الإنترن ى ش شاط عل ا ن ي لھ ة الت التجاری

ا    الاقتصادي، بل إ  ت، كم بكة الإنترن ن ھناك مشاریع أو متاجر لیس لھا وجود إلا على ش
  . بینا سابقًا،

 ولھذا نجد من الصعب القول بتطابق الطبیعة القانونیة لعنوان الموقع الإلكتروني 
مع الطبیعة القانونیة لأي من الاسم التجاري أو العلامة التجاریة أو حتى أي عنصر آخر 

  .عیة والتجاریة، وذلك بسبب الاختلافات التي بیناھا سابقًامن عناصر الملكیة الصنا

ي           ع الإلكترون وان الموق أن عن ول ب صرًا   ولھذا یمكننا الق دو عن ستقلاً    یب دًا م جدی
ة             اري والعلام م التج ن الاس ل م ب ك ى جان ة إل ة التجاری ر الملكی ى عناص ضاف إل ی

                                                             
 .٧٦طوني میشال عیسى،مرجع سابق، ص/ د )١(

(2) Cour d'Appel de Paris, 20 septembre 1991, Sommaires, Dalloz, 1993 
P.153. 

(3) MENDRAS(O.), La Protection Des Signes Distinctifs sur Internet, 
Revue des Marques, Juillet 1997, Numéro 19, Voir à, 
http://www.prodimarques.com/documents/gratuit/19/protection_signes
_distinctifs.php, 2-4-2017.  



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

 انطلاقًا من وظیفتھ وسماتھ التجاریة، ویعد ھذا العنصر الجدید ذا طبیعة قانونیة متمیزة      
ة ي . الخاص ع الإلكترون وان الموق رة    فعن و فك ل ھ ة، ب ة قائم رة قانونی ة فك ابق أی لا یط

د     ومن ثم یخضع عنوان الموقع الإلكتروني   . مستقلة بذاتھا  ة للقواع ة القانونی من الناحی
وان       ول عن ة ح أطراف العلاق ق ب ي تتعل ة الت شروط العقدی ض ال ب بع ى جان ة، إل العام
ضًا       ضع أی د یخ سجلة، وق ة أو الم ة المانح م والجھ صاحب الاس ي، ك ع الإلكترون الموق

افة   لبعض التعلیمات وقواعد السلوك التي تصدرھا الجھات المانحة لتلك   العناوین،بالإض
  .إلي بعض العادات التي ظھرت واستقرت عبر شبكة الإنترنت، كما سنري لاحقًا

و    أما عن موقف القانون المصري من عنو     ھ إزاء خل ي، فإن ان الموقع الإلكترون
ة  أو القانون من أي تشریع خاص بتنظیم الجوانب القانونیة للإنترنت     التجارة الإلكترونی

ى         انوني عل ار ق فاء اط ة إض ة بغی حتي الآن، فلا یسعنا سوى الاحتكام الى القواعد العام
ة     إخضاعھ لقواعد قانو عنوان الموقع الإلكتروني، وبالتالي إمكانیة  ن جھ ھ م ة لتنظیم نی

انون      . ولحمایتھ من جھة ثانیة    ومن ثم یمكننا القول بأنھ بالرجوع للقواعد العامة في الق
ي    ع الإلكترون وان الموق أن عن ول ب ن الق صري یمك دني الم لاً   الم ون مح صلح لأن یك ی

ھ     ٨١للحقوق المالیة وفقًا لنص المادة       ي أن صت عل ل  ـ  ١" من القانون المدني التي ن ك
وق              شيء غ  لاً للحق ون مح صح أن یك انون ی م الق ھ أو بحك ل بطبیعت ن التعام ارج ع یر خ
ة د أن    ٢. المالی ستطیع أح ي لا ی ي الت ا ھ ل بطبیعتھ ن التعام رج ع ي تخ یاء الت ـ والأش

لاً      ون مح انون أن تك یستأثر بحیازتھا، وأما الخارجة بحكم القانون فھي التي لا یُجیز الق
ي     عنوان إلا أن ". للحقوق المالیة  ع الإلكترون ة           الموق ة ثانی ن ناحی ر م ة یعتب ي الحقیق ف

ھ          ي حاجت ا یعن ادة مم ا للم ك طبقً ادي، وذل ر م ئ غی ي ش رد عل ة ت ة معنوی الاً ذا طبیع م
ادة    م الم ا لحك ة وفقً د خاص یم بقواع ھ   ٨٦للتنظ ي أن صت عل ي ن انون الت ن ذات الق  م

  ".الحقوق التي ترد على شيء غیر مادي تنظمھا قوانین خاص"

صور          فا لمشكلات التي تواجھ عنوان الموقع الإلكتروني صارت حقیقة واقعة، فیت
لال        ن خ ھ م سجلة ل ة الم ي والجھ ع الإلكترون وان الموق احب عن ین ص ات ب وجود نزاع



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

ع                 وان الموق احب عن وق ص ى حق داء عل ا، أو الاعت رم بینھم د المب إخلال أیًا منھما بالعق
د   الإلكتروني ي     من قبل الغیر ، أو بالعكس عن ع الإلكترون وان الموق احب عن دي ص  ما یعت

  .على حقوق الآخرین

ي               ي ف ة الأول ي الدول ة ھ دة الأمریكی ات المتح ي أن الولای ا إل لابد وأن نشیر ھن
ام      ي ع در ف د ص ستقلة، فق رة م فھ فك ي بوص ع الإلكترون وان الموق ة لعن ر الحمای تقری

نة      ١٩٩٩ د القرص ستھلك ض ة الم انون حمای سمى بق انون ی  ق
ة الإلك . )١(Anticybersquatting consumer protection Act ACPAترونی

ریم   ي تج انون عل ص الق د ن ع    وق اوین المواق ال عن ي مج ة ف نة الإلكترونی  القرص
ع       وان موق سجیل عن اول ت ذي یح افس ال ة المن وء نی رة س ي فك ستندًا إل ة م الإلكترونی

صاح  انون ل ذا الق ل ھ د كف ق، وق ھ ح ر دون وج وك للغی ي ممل ة إلكترون ق الحمای ب الح
ق،               ذا الح ى ھ دى عل ن اعت د م دعاوى ض ن ال القانونیة من خلال حقھ في رفع نوعین م

ة    وى عینی و دع ي ھ ا الأول رض       مفادھ ذي تع ي ال ع الإلكترون وان الموق ك عن أن مال
دعوى       ى ال اءً عل ة بن ن المحكم ب م ستطیع أن یطل ر ی ل الغی ن قب سيء م سجیل الم للت

دي، أو     العینیة الأم بإلغاء تسجیل عن   ھ المعت دعى علی ل الم وان الموقع الإلكتروني من قب
ى             صر عل دعوى تقت ذه ال ب ھ نقلھ إلى مالكھ الحقیقي، ویلاحظ أن سلطة المحكمة بموج
ي     ھذین الأمرین ویقصد بھما إلغاء التسجیل أو نقلھ إلى المدعي، ویتطلب من المدعي ف

تحالة    ھذه الدعوى إثبات وقوع الاعتداء على عنوان موقعھ الإل   ة، واس ن ناحی كتروني م
ة         ق رغم محاول حصولھ على عنوان الموقع الإلكتروني ممن قام بتسجیلھ بدون وجھ ح
التعویض               ة ب ي دعوى المطالب انون فھ ذلك، أما الدعوى الثانیة التي نص علیھا ھذا الق

                                                             
(1) W.SHEAR, The Anticybersquatting Consumer Protection Act-An 

Offensive Weapon for Trademark Holders, Journal Of Law, 
Technology & Policy, Volume 1,  Number 1, 2001, P.223.  



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ن جراء          ة م ة التجاری جبرًا للضرر الذي أصاب المالك الحقیقي للاسم التجاري أو العلام
  .لاعتداء علیھ من قبل المدعى علیھا

سم       ة تت ة خاص ا طبیع ة لھ ع الإلكترونی اوین المواق ا أن عن د ھن د وأن نؤك ولاب
ة       بالدولیة، ولا یغیر من ھذه الحقیقة تسجیل عناوین المواقع الإلكترونیة الفرعیة الواقع

ة    ، "eg"تحت النطاق الخاصة بالدول مثل   ع الإلكترونی اوین المواق دأ  ولا تخضع عن لمب
ة وان     الإقلیمی ى أي عن ول إل ة، والوص ا عالمی ي كونھ ت ف ة الإنترن ة طبیع رًا لحقیق نظ

ة    رة قانونی لاف أي فك ي خ ذا عل ة، ھ دود الجغرافی ھ الح ول دون ي لا یح ع إلكترون لموق
الاً             ة مج ع الإلكترونی اوین المواق ي عن ذا تبق ة، ولھ دول الجغرافی دود ال أخري تحكمھا ح

ن الاخت   ث ع صبًا للبح اكم    خ شریعي الح صاص الت دولي والاخت ضائي ال صاص الق
  .للمنازعات المتعلقة بھا

  



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

  المبحث الثاني
  الجهود الدولية لحماية عنوان الموقع الإلكتروني

    

  :تمهيد وتقسيم
ة        تجسدت جھود واھتمامات المنظمات الدولیة من خلال ما بذلتھ المنظمة العالمی

ة   ة الفكری ي حا  WIPOللملكی و، والت ة       الویب اییر لحمای د ومع ع أول قواع ت وض ول
ا             ي عاتقھ ل عل ان لتحم ة الأیك ت منظم ا خرج عناوین المواقع الإلكترونیة، ومن عباءتھ

  .حمایة عناوین المواقع الإلكترونیة عالمیًا

  :وعلي ھذا الأساس نقسم ھذا المبحث إلي مطلبین

ع   دور المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في حمایة ع :المطلب الأول ناوین المواق
  .الإلكترونیة

ــاني ــب الث ان  :المطل ة الأیك ع  ICANNدور منظم اوین المواق ة عن ي حمای  ف
  .الإلكترونیة

  المطلب الأول
  دور المنظمة العالمية للملكية الفكرية
  في حماية عناوين المواقع الإلكترونية

  

ة ح   ال حمای ي مج ة الأم ف ة المنظم ة الفكری ة للملكی ة العالمی ر المنظم وق تعتب ق
ع              اوین المواق ة عن یم وحمای ال تنظ ي مج ذلك ف م ك ت دور مھ الملكیة الفكریة، والتي لعب
ة     ات عام یات وتوجیھ ضمنا توص ذین ت ا الل صادرین عنھ رین ال ي التقری ة ف الإلكترونی



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

بخصوص تسجیل عناوین المواقع الإلكترونیة وعلاقتھا بحقوق الملكیة الفكریة الأخرى       
ات       المناط بالمنظمة العالمیة    ن المنازع ف م ة التخفی ك بغی ا، وذل للملكیة الفكریة حمایتھ

التي تثیرھا عناوین المواقع الإلكترونیة من ناحیة، والعمل علي خلق آلیات حدیدة لفض 
  .ھذه المنازعات من ناحیة أخري

  :ولهذا خرج تقريران عن المنظمة يحملا عنوانين هما

ت إدارة أسماء وعنا " وحمل عنوان    :التقرير الأول ة   : وین الإنترن ضایا الملكی ق
اوین          صوص عن ة بخ ة الفكری الفكریة التقریر النھائي لإجراءات المنظمة العالمیة للملكی

  .)١(١٩٩٩ إبریل ٣٠، وقد صدر التقریر في "المواقع الإلكترونیة

الإقرار بحقوق واستعمال الأسماء ضمن " جاء تحت عنوان     :)٢(التقرير الثاني
ع الإ   وان الموق ام عن ة       نظ راءات المنظم اني لإج ر الث ت، التقری ى الإنترن ي عل لكترون

ت   در   "العالمیة للملكیة الفكریة بخصوص عناوین المواقع الإلكترونیة في الإنترن د ص وق
 .٢٠٠١ سبتمبر عام ٣التقریر في 

                                                             
(1) Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process  

April 30, 1999, The Management of Internet Names And Addresses: 
Intellectual Property Issues, See at, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final1.pdf, 3-
11-2017. 

(2) Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, The 
Recognition Of Rights and The Use Of Names in The Internet Domain 
Name System, See at, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final2.pdf, 3-
11-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ا        وقد سبق صدور ھذین التقریرین إجراءات ومفاوضات ومباحثات یمكن إجمالھ
  :)١(في مراحل ثلاث

ام         :لأوليالمرحلة ا صف ع ع منت ة م ة    ١٩٩٨ بدأت تلك المرحل ع نھای ت م  وانتھ
شھر أغسطس، وركزت المنظمة في تلك المرحلة على الاتفاق علي مضمون الإجراءات      
ار             ت الأفك د طرح د، وق ال والمواعی دول الأعم د ج ة وتحدی ا المنظم ب أن تتبناھ ي یج الت

صوصھ   ردود بخ ي ال ا وتلق ق علیھ شة والتعلی ة للمناق ي  العام سائل الت م الم ن أھ ا، وم
یض                  ر الأب ي التقری اءت ف ي ج ادئ الت ة المب ذه المرحل ي ھ ق ف شة والتعلی طرحت للمناق

  .الذي صدر عن الحكومة الأمریكیة آنذاك، والذي عرضنا لھ سابقًا

ین    :المرحلـــة الثانيـــة ة ب ذه المرحل دت ھ سطس  ١٦ امت  ٦ و ١٩٩٨ أغ
وفمبر ا ١٩٩٨ن ت فیھ ب تع   ، وعكف ى طل ة عل ى   المنظم شارات عل ات واست   لیق

ي وردت          ات الت شة التعلیق ة لمناق المسائل المطروحة، وعقد اجتماعات استشاریة إقلیمی
  .لھا

وفیھا تم نشر التقریر المؤقت حول التوصیات المؤقتة : المرحلة الثالثة والأخیرة  
ة  ق  .للمنظم ا یتعل ة فیم راءات المھم ن الإج دد م ا ع رج منھ ة خ ك المرحل ظ أن تل ویلاح

  :)٢( المنظمة في مجال حمایة عناوین المواقع الإلكترونیة، ومن أھمھابعمل

تم           - بانیة ی سیة والإس ة والفرن ات الإنجلیزی إنشاء موقع على الإنترنت للمنظمة باللغ
  .فیھ نشر المعلومات والتعلیقات الخاصة بالمراحل الثلاث السابقة

                                                             
(1) Ch.EMERSON, Wasting Time in Cyberspace: The Udrp's Inefficient 

Approach Toward Arbitrating Internet Domain Name Disputes, 
University of Baltimore Law Review, Volume 34, Issue 2, Article 2, 
2004, P.163. 

(2) Ch.EMERSON, P.R., P.165. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

ن لا                - ل م اح لك ي مت ي شكل ورق بكة    نشر جمیع المعلومات السابقة ف ل مع ش یتعام
  .الإنترنت

اوین     لة بعن سائل ذات ص دة م شا ع سابقین ناق رین ال أن التقری ول ب ا الق ویمكنن
ر       ة وعناص ع الإلكترونی اوین المواق ین عن ا ب ازع م ة التن ة وبخاص ع الإلكترونی المواق
رات       ة والمؤش ماء التجاری ة والأس ات التجاری رى كالعلام ة الأخ ة الفكری وق الملكی حق

ا         كأسم الأخرى صیة وغیرھ اطق والأسماء الشخ ران     . )١(اء المدن والمن ز التقری د رك وق
د             ا، فق ة ذاتھ ع الإلكترونی اوین المواق علي ھذه المسائل أكثر من التركیز علي حمایة عن
د             تناولا سبل وآلیات حمایة كل من العلامات والأسماء التجاریة والمؤشرات الأخرى ض

ل           تسجیلھا كعناوین المواقع الإلكترونیة    داء تتمث الات الاعت ي أن معظم ح ود إل ، وھذا یع
ة،          ة الفكری ى عناصر الملكی ة عل ع الإلكترونی اوین المواق سجیل عن البي ت داء ط ي اعت ف

ال بعض المؤشرات             وخاصةً ي تط ة الت داءات المماثل ن الاعت  العلامة التجاریة، فضلاً ع
الیم  كأسماء المدن أو   الأخرى ا،    أو الأق صیة وغیرھ ة    الأسماء الشخ ي حداث افة إل  بالإض

مصطلح عنوان الموقع الإلكتروني ـ في تلك الفترة ـ وعدم تحدید معالمھ القانونیة وأطر   
  .)٢(وقواعد حمایتھ

ات   ة العلام تثنائي لحمای ام اس ع نظ ضرورة وض ر الأول ب ي التقری ا أوص كم
ع الإلكترون   ا   المشھورة عند التعامل معھا عبر الإنترنت، ومن خلال عناوین المواق ة مم ی

دولي   صعید ال ي ال ھرتھا عل ي ش اظ عل ا الحف ل لھ صر  .)٣(یكف ي ق ام ف ذا النظ ل ھ ویتمث

                                                             
(1) P.MEZEI, Digital Exhaustion in the European Union and the US, 

Copyright Exhaustion: Law and Policy in the United States and the 
European Union, Cambridge University Press, 2018, P.100. 

(2) P.MEZEI, P.R., P.102. 
  .٢٠١شریف محمد غنام،مرجع سابق، ص / د )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ھ،       ة ذات ك العلام ي مال ي عل وان إلكترون ورة عن ي ص ة ف ات التجاری ذه العلام سجیل ھ ت
  .والتنبیھ علي الجھات المختصة بالتسجیل برفض تسجیلھا إلا من مالكھا فقط

علي دور منظمة الأیكان ـ كما سنري لاحقًا ـ كما حرص التقریر ذاتھ علي التأكید 
ات          صلة بالعلام ة المت اوین الإلكترونی ات العن سویة منازع دة لت یلة جدی ي وس ي تبن ف

وتتمثل ھذه الوسیلة في تنظیم إجراءات إداریة تحت إشرافھا بغیة تسویة تلك       . التجاریة
شرط   كما أوصت الویبو بإدراج ھذا في عقود تسجیل العناوین . المنازعات ة ك  الإلكترونی

  . )١(من بین شروطھا

ع   اوین المواق ة عن ي حمای ة إل دف عام ان یھ و ك ة الویب ود منظم ت جھ وإذا كان
ام ملحوظ           ت باھتم ة حظی الإلكترونیة الدولیة، إلا أن عناوین المواقع الإلكترونیة الوطنی

سریة             ف السوی ة جنی شأن بمدین ذا ال ي ھ ي  من جانبھا تمثل في عقدھا لمؤتمر دولي ف  ف
ام     ل             ٢٠٠١فبرایر ع امج عم ضمنھا برن یات ت دة توص درت ع ؤتمر ص ة الم ي نھای ، وف

و   ٢٠صدر في    وان   ٢٠٠١ یونی ل عن ة      " حم ات الملكی ادي منازع ضل الإجراءات لتف أف
ا     "الفكریة بشأن العناوین الإلكترونیة الوطنیة   دة أمور نجملھ امج ع ، وتضمن ھذا البرن

  :)٢(في الآتي

راءات ١ د وإج ع قواع ة   ـ وض ة الوطنی ع الإلكترونی اوین المواق سجیل عن ة لت  منظم
  .یتفادى النزاعات المستقبلیة بشأنھا

ر        ٢ ة غی ـ وضع أسالیب وإجراءات قضائیة غیر تقلیدیة تكفل تسویة منازعاتھا بتكلف
  .مبالغ فیھا وبطرق سریعة

                                                             
(1) P.MEZEI, P.R., P.108. 

  .٢٠٥شریف محمد غنام،مرجع سابق، ص / د )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ن     ٣ ة ع ة الوطنی ع الإلكترونی اوین المواق ات عن سویة منازع ل ت ي تفعی ل عل ـ العم
  .ق مركز التحكیم والوساطة التابع لمنظمة الویبوطری

یات      ة والتوص ا الدولی و وخطاباتھ ة الویب ؤتمرات منظم ك م د ذل ت بع د توال وق
ي   ة عل ائق الدولی ذه الوث ل ھ صبت ك ا، وان ضاء بھ دول الأع ة لل ا والموجھ ة بھ الخاص

  .التأكید علي ثلاث جوانب مھمة نعرض لھا بالتفصیل المناسب

  :يل العناوين الإلكترونيةعقود تسج: ًأولا

اوین                  سجیل عن ود ت ضمین عق ي ضرورة ت د عل ي التأكی عملت منظمة الویبو عل
ا،                ین أطرافھ ا ب ئة عنھ ات الناش وق والواجب ددة للحق ود مح المواقع الإلكترونیة علي بن
ة              سجیل، والموافق ب الت شأن طال ة وواضحة خاصة ب ات كامل وكذلك ضرورة توافر بیان

ھ و شر بیانات ي ن ة عل ات الخاص سویة المنازع ي ت ھ عل ة، موافقت ا للكاف   إتاحتھ
ي             سجیل ف صة بالت ة المخت ددھا الھیئ ي تح د الت ا للقواع ي وفقً ع الإلكترون  بعنوان الموق

  . )١(دولتھ

ثانيا
ً

  :البيانات الخاصة بمسجل عنوان الموقع الإلكتروني: 

وان ا          سجل عن ات م ي ضرورة إتاحة بیان ع  حرص البرنامج علي التأكید عل لموق
ن            ضررین م الإلكتروني والبیانات الخاصة بالموقع ضمن قاعدة بیانات محددة تكفل للمت

  .تلك العناوین الوصول إلي مسجل العنوان لاتخاذ الإجراءات القانونیة في شأنھ

شارع   : ومن أھم تلك البیانات    الاسم كاملاً، عنوانھ البریدي متضمنًا دولتھ اسم ال
ة       دي والمدین اتف،          والرقم البری م الھ ي، رق د الإلكترون ا، البری ابع لھ ة الت الطبع الدول وب

                                                             
(1) I.LEE, The Korea Database: WIPO-Administered UDRP Decisions, the 

First Fifteen Years (2000–2014), Chicago-Kent Journal of Intellectual 
Property, Volume 15, Issue 1, Article 9, 2016, P.261. 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

انوني أو إداري    راء ق اذ إج ة اتخ ي حال لة ف ار للمراس ل المخت وان المح ت .)١(عن وأوص
دة       ر قاع سجیلھ عب اریخ ت ي وت وان الإلكترون م العن ع اس ات م ك البیان شر تل ة بن المنظم

  .)٢(whoisبیانات معروفة للجمیع مثل قاعدة بیانات 

ثالثا
ً

  :الإجراءات البديلة لتسوية منازعات عناوين المواقع الإلكترونية: 

كان من أھم التحدیات التي واجھت منظمة الویبو ھو إیجاد وسیلة عالمیة لفض        
اوین        ك العن منازعات عناوین المواقع الإلكتروني، نظرًا لاختلاف أطر وشروط تسجیل تل

دة ضوابط وأطر        علي الصعید الوطني من دولة لأخري، إلا أن   ي وضع ع ت عل ا حرص ھ
  :)٣(حاكمة تتمثل في

                                                             
(1) I.LEE, P.R., P.263. 

)٢( WHOIS ین              لیست وم ملای ث یق ر، حی ة الأم ذلكفي حقیق دو ك ا تب ن أنھ رغم م ى ال صارًا، عل اخت
ویتعین على كل . م بتسجیل أسماء نطاقاتالأفراد وشركات الأعمال والمؤسسات والحكومات كل عا

الاسم، والعنوان، : واحد من ھؤلاء توفیر معلومات اتصال ومعلومات تحدد الھویة والتي قد تشمل
ة         ات     . والبرید الإلكتروني، ورقم الھاتف، وجھات الاتصال الإداریة والفنی ذه المعلوم ى ھ شار إل وی

شكل    WHOIS إلا أن خدمةWHOIS في الغالب باسم بیانات  دار ب لیست قاعدة بیانات فردیة ت
" أمناء السجلات"مركزي، وبدلاً من ذلك، تتم إدارة البیانات من خلال كیانات مستقلة تعرف باسم 

سجلات"و ن   "ال اد م ى اعتم صل عل ب أن یح جل یج ین س ون أم ي أن یك ب ف ان یرغ  ، وأي كی
ICANN      ع د م ب عق سجلات بموج زم ال ل إدا   ICANN وبالمثل، تلت ن أج ستوى   م اق الم رة نط

شغیل   ORG. أو COM. الأعلى العام، مثل د الت  .أو نطاق من النطاقات الجدیدة التي قد تكون قی
تنفیذ تدابیر للحفاظ على وتأمین وصول غیر "منھا  ICANN یشترط تأكید الالتزامات الخاص بـو

اء   ، وللقیام بذ"الدقیقة والكاملة WHOIS مقید وفي الوقت المناسب إلى معلومات وفر أمن لك، ی
خص         ن لأي ش سجلة، ویمك ماء الم ول الأس ات ح ى البیان ا إل ولاً عامً سجلات وص سجلات وال ال

ول تخدام بروتوك م   WHOIS اس احب الاس د ص ھ وتحدی ة ب ات الخاص د البیان ي قواع ث ف للبح
  : لمزید من التفصیل، انظر.الخاص بعنوان الموقع الإلكتروني" المسجل"المسجل أو 

https://whois.icann.org/ar/حول-whois, 6-12-2017. 
 .٢٠٨شریف محمد غنام،مرجع سابق، ص / د )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

ع     ١ وان الموق سجیل عن د ت ي عق ا ف زاع، وإدراجھ ض الن یلة ف ة وس ـ إلزامی
  .الإلكتروني

  .ـ حظر نقل أو بیع عنوان الموقع الإلكتروني خلال نظر النزاع٢

  . ـ العمل علي التنفیذ المباشر للقرارات الصادرة في شأن ھذه النزاعات٣

رار      ـ ح ٤ ول الق دم قب ة ع ي حال وطني ف ضاء ال وء للق ي اللج راف ف   ق الأط
  .الصادر

ة         ابع لمنظم وفي النھایة لابد وأن نشیر ھنا إلي دور مركز التحكیم والوساطة الت
ام     شئ ع ذي أن و وال ة    )١(١٩٩٤الویب ائل مھم راءات وس ز ضمن إج د كرس المرك ، وق

سج   ة بت ات المتعلق انوني لإدارة النزاع ام ق ق نظ ع  لخل اوین المواق تخدام عن یل واس
ابقة                   . الإلكترونیة ن جھود س ان م ة الأیك ھ منظم وم ب ا تق ین م اون ب وخلق نوع من التع

سویات        ول وت اد حل ة، وإیج تحول دون نشوء نزاعات خاصة بعناوین المواقع الإلكترونی
ة          . قانونیة في حالة حدوثھا    ي حمای ا ف ان ودورھ ة الأیك وھو ما یدعونا للبحث في منظم

ا      ع ل لھ ي أوك ة الت ة الفعلی فھا المنظم ة بوص ع الإلكترونی اوین المواق اوین   ن سجیل عن ت
  .المواقع الإلكترونیة

  

                                                             
اطة    )١( یم والوس و للتحك ز الویب سویة          مرك دمات ت دم خ ة تق ر ربحی ة غی دة ودولی ة محای و ھیئ ھ

ات      سویة المنازع الیف لت ت والتك ث الوق ن حی ة م ارات فعال یح خی ات، وتت ن . المنازع وتمك
التي تقدمھا الویبو إلى الخواص من  وقرارات الخبراء والتحكیم المعجل موالتحكی الوساطة خدمات

الأطراف من تسویة منازعاتھم المحلیة أو الدولیة في مجالي الملكیة الفكریة والتكنولوجیا بفعالیة    
ع     ویقدم المركز أیضًا  . دون اللجوء إلى المحاكم    اوین المواق خدمات تسویة المنازعات الخاصة بعن

  :یة، لمزید من التفصیل، انظرالإلكترون
http://www.wipo.int/amc/ar/, 4-11-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

  المطلب الثاني
   في حماية عناوين المواقع الإلكترونيةICANNدور منظمة الأيكان 

  

ا    صد بھ ة     یق ماء الممنوح ام والأس ت للأرق ركة الإنترن ر   ش ة غی ي منظم ، وھ
ام     ست ع ة، تأس دة     ١٩٩٨حكومی ات المتح ا بالولای ة كالیفورنی رئیس ولای ا ال  مقرھ

تص   ة، وتخ ع وإدارةالأمریكی ت بتوزی ات الإنترن اوین معرف ع  )١(IPعن اوین المواق وعن
ة،  ل    الإلكترونی ا مث ع العلی ماء المواق صیص أس ا comوتخ اء   ، وغیرھ تي أنح ي ش ف

ت          شبكة الإنترن ة ل ة التحتی سیة للبنی وارد الرئی ة إدارة الم ا وظیف الم، ولھ الع
أما المواضیع الأخرى التي یعنى بھا مستخدمو ، root serverالحواسیب القاعدیة مثل
د      الإنت ت والبری وى الإنترن ى محت ة عل ة والرقاب املات المالی د المع ل قواع ت مث رن

ان         (spam) الإلكتروني غیر المرغوب  ة الأیك اق مھم ارج نط ي خ ات فھ ة البیان وحمای
  .)٢(في مجال التنسیق الفني

ة   ان بالمحافظ زم الأیك اص، تلت ام والخ اعین الع ین القط راكة ب ا ش رًا لكونھ ونظ
ل واسع          على الاستقرار التش   ق تمثی سة وتحقی ز روح المناف ت وتعزی غیلي لشبكة الإنترن

                                                             
ي لأي  IP address   ویعني بInternet Protocolیقصد بھ بروتوكول الإنترنت )١( المعرف الرقم

بحزمة  مرتبط بشبكة معلوماتیة تعمل (موجھ ، آلة طابعة،ھاتف محمول ، إلكتروني كومبیوترجھاز
ن التفصیل،    الإنترنت ، سواء أكانت شبكة محلیة أم شبكة الشبكات   بروتوكولات الإنترنت  د م ، لمزی

  :انظر
https://www.arageek.com/tech/2016/04/30/internet-protocols.html,4-2-2017. 
(2) ADAM(N.), L’ICANN et La Gouvernance d’Internet, Une Histoire 

Organisationnelle, Centre Études internationales et Mondialisation, 
Institut d’études Internationales de Montréal, Université du Québec à 
Montréal, Novembre 2007, P.8. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

التھا      م رس النطاق لمجتمعات الإنترنت العالمیة، إضافة إلى سعیھا لصیاغة سیاسات تلائ
ع      رورًا بجمی ة م ى القم دة إل ن القاع تطلاع الآراء م ى اس د عل ات تعتم لال عملی ن خ م

  .المستویات

  :الهيكل التنظيمي للأيكان: ًأولا
ي      تع ان، ف ل الأیك دة، ضمن ھیك ة المتعاھ ات الدولی ضاء والمنظم دول الأع ل ال م

ي              م دور ف ن لھ ة مم شراكة مع مؤسسات الأعمال والمنظمات وأفراد ذوي مھارات عالی
ویشرف على إدارة الأیكان مجلس إدارة . بناء شبكة الإنترنت العالمیة والمحافظة علیھا     

راف ع   ضطلع بالإش ة، وی سیات مختلف ضم جن سیاسات ی ع ال ة وض ى عملی ضطلع . ل وی
ون           رئیس الأیكان بإدارة كادر دولي من الموظفین الذین ینتمون إلى ثلاث قارات، ویعمل

  .على أن تلبي الأیكان التزامھا التشغیلي تجاه مجتمع الإنترنت

صین            دا وال ا وكن ل وبلغاری ترالیا والبرازی ن أس ویضم مجلس الأیكان مواطنین م
سنغال           وفرنسا وألمانیا وغ   ال وال دا والبرتغ سیك وھولن ا والمك انا والیابان وكینیا وكوری

  .وإسبانیا والمملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة

  :)١(ویوجد حالیًا ثلاثة من المنظمات التي تدعم منظمة الأیكان وھي

ماء  - م الأس ة دع ة منظم سیاسات )٢( (GNSO) العام ع ال اول وض ي تتن  الت
ى    على ا        النطاق العام الأعل ث أنھ ان حی ات داخل الأیك ر المنظم ة أكب د المنظم  ، وتع

ات           ى سیاس ز عل ا ترك ي بمجملھ دوائر، والت ن ال رة م ة كبی ن مجموع ون م تتك
   .)٣(الأسماء العامة للنطاقات

                                                             
(1) ADAM(N.), Op.Cit., P.10. 

 .Generic Names Supporting Organizationھي اختصار للمصطلح الإنجلیزي  )٢(
  :لمزید من التفصیل، انظر  )٣(

https://gnso.icann.org/en/, 4-6-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

ة  - ماء الكودی م الأس ة دع سیاسات  )١((ccNSO) منظم ع ال اول وض ي تتن الت
ادل             على سیاسات وتب اء ال ى بن ة عل نطاقات أكواد البلدان المختلفة، وتركز المنظم

ة        ا الخاص ات العلی ستویات النطاق جلات م ع س ین مجتم رات ب الخب
  .)٢((Country Code Name Supporting Organizations) لبلدانبا

التي تتولي وضع سیاسات عناوین بروتوكولات الإنترنت، ویقع    )٣((ASO) منظمة -
ة     ت الإقلیمی جلات الإنترن یطرتھا س ت س  Regional Internet) تح

Registries) ٤(، والمھتمة بوضع سیاسات أرقام عناوین الإنترنت(.  

د   صالح       الأیكوتعتم شأن م شورة ب ي الم شاریة لتلق ان است ض لج ى بع ان عل
ذه      ات، وھ م المنظم ي دع ر ف شكل مباش شارك ب ي لا ت ة الت ات المعنی ات الجھ واحتیاج

  :اللجان ھي

  :)٥()GAC(  ـ اللجنة الاستشارية للحكومات١

ي          ة ف ات الدولی ات والمنظم وت الحكوم ة ص شاریة الحكومی ة الاست د اللجن تع
ي           ددین ف صلحة المتع ي لأصحاب الم شاریة       الھیكل التمثیل ة الاست ب اللجن ان، وتلع الأیك

ات ة     للحكوم ذه اللجن یس ھ س رئ ث یجل سیاسات، حی اء ال وع بن ي موض ا ف دورًا مھمً
س الإدارة   ي مجل صوت ف ر م ضو غی تلخص  .كع ة   وی شورة لھیئ دیم الم ي تق ا ف دورھ

ل     صلة بعم ة ذات ال ور    الأیكان فیما یخص السیاسات العام ذلك الأم ان، وك ة   الأیك المتعلق

                                                             
زي    )١( صطلح الإنجلی صار للم ي اخت  Country Code Names Supportingھ

Organization. 
 .https://ccnso.icann.org/en, 4-6-2017                          :لمزید من التفصیل، انظر )٢(
 .Address Supporting Organizationھي اختصار للمصطلح الإنجلیزي  )٣(
 .https://aso.icann.org, 4-6-2017                                  :لمزید من التفصیل، انظر )٤(
 .Governmental Advisory Committeeھي اختصار للمصطلح الإنجلیزي  )٥(



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ة   ة والدولی القوانین المحلی د .ب افةً      ١٧١ ویوج ة، إض ذه اللجن ي ھ ضو ف ة ع دول
ى ة، و  ٣٢ إل ة وإقلیمی ات دولی ن منظم ب م الغ  مراق ا الب دى تاریخھ ى م ا، ١٧عل  عامً

ك   مراسلة١٦١و بیانًا رسمیًا ١٥ للجنة الاستشاریة الحكومیة  قدمت ا  ي ذل شورة   بما ف  م
  .)١(نترنت والحوكمةفي مجال سیاسات الإ

  : )٢()ALAC( ـ اللجنة الاستشارية العامة لعموم المستخدمين٢

افة        ت، بالإض بكة الإنترن ستخدمي ش ة بم تقتصر عضویتھا علي الجمعیات المعنی
صیة    صفة شخ سھم وب ستخدمین نف ن الم شاركة م ى م صبح أي   ،إل ن أن ت ن الممك وم

ة ا      لال المرور بعملی ن خ ة م ذه اللجن ي ھ ضو ف ان ع ة أو كی اد جمعی ر  لاعتم د أكث ویوج
  .جھة عضو في ھذه اللجنة ١٠٠ من

  :)٣()SSAC( ـ اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار٣

ن      )SSAC( الاستقراروأما اللجنة الاستشاریة للأمن و     ، فتتكون من مجموعة م
ین    اریر ب ون تق ث یؤلف ت حی ال الإنترن ي مج ة ف رة تقنی ون خب ذین یمتلك وعین ال المتط

                                                             
  :لمزید من التفصیل، انظر )١(

https://gac.icann.org/?language_id=9, 3-3-2016. 
زي     )٢( صطلح الإنجلی صار للم ي اخت ا  .At-Large Advisory Committeeھ ول دورھ ، ح

  :بالتفصیل، انظر
https://www.icann.org/en/system/files/files/alac-advice-process-flowchart-
31aug17-en.pdf, 4-10-2917. 

زي    )٣( صار للمصطلح الإنجلی ي اخت ، Security and Stability Advisory Committeeھ
  :لمزید من التفصیل، انظر

https://www.icann.org/en/system/files/files/ssac-intro-30jun17-en.pdf, 4-11-
2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

أثیر مباشر              ا ت یع أخرى لھ ة مواض ام وأی یع الأسماء والأرق ین والأخر حول مواض الح
  .علیھما

  :)١()RSSAC( ـ اللجنة الاستشارية لمنظومة خوادم الجذر٤

ون الل  ذر     تتك وادم الج ة خ شاریة لمنظوم ة الاست ضاء   )RSSAC( جن ن أع م
شكل           ي ت سیة والت ذر الرئی وادم الج د خ ضیف أح ي تست ات الت ع الجھ ون م یعمل

ا ة ١٢ بمجملھ ة   .جھ ذر الثلاث وادم الج ة خ تقرار ودیموم ن واس ة أم ذه اللجن ضمن ھ ت
اط  عشر ومنظومة عناوین المواقع الإلكترونیة، وتتعامل مع جمیع الجھات الت   ي لھا ارتب

ة    )ISOC( بشبكة الإنترنت مثل جمعیة الإنترنت     ت الرقمی ، )RIRs( ، وسجلات الإنترن
صالات  دولي للات اد ال ت   )ITU(والاتح ة الإنترن دى حوكم كرتاریة منت ، وس

  .، وغیرھا)IGF( العالمي

ثانيا
ً

  : الأيكان في حماية عناوين المواقع الإلكترونيةمنظمةجهود : 
ود منظ   ال جھ ن إجم ي      یمك ة ف ع الإلكترونی اوین المواق ة عن ي حمای ان ف ة الأیك م

  : )٢(الآتي

ام   - لال ع ان خ تحدثت الأیك ستوى  ٢٠٠٠اس ة الم ة عالی ع عام ماء مواق بعة أس  س
ي ل ، وaero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro :وھ یعم

  .مجتمع الأیكان حالیًا على دراسة إمكانیة إضافة أسماء مواقع أخرى

                                                             
زي     )١( ، The Root Server System Advisory Committeeھي اختصار للمصطلح الإنجلی

  :لمزید من التفصیل، انظر
https://www.icann.org/groups/rssac, 3-4-2017.  
(2) ADAM(N.), Op.Cit., PP.13:18. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

دت  - ت  اعتم ول الإنترن سادس (بروتوك ل ال اوین   )الجی رقیم عن ول ت و بروتوك ، وھ
ي ضمان               ة ف یة المتمثل ا الأساس ي أداء مھمتھ ان ف ستمر الأیك الإنترنت الجدید، وت

  .التشغیل التبادلي العالمي للشبكة

أوجدت الأیكان سوقًا تنافسیة لتسجیلات أسماء المواقع العامة عالیة المستوى مما  -
ستھلكین     % ٨٠تكالیف أسماء المواقع بنسبة    أدى إلى تخفیض     ى الم ر عل ا وف مم

سجیل         ن رسوم ت نویًا م ي س ار دولار أمریك ن ملی د ع ا یزی ال م شركات والأعم وال
 .المواقع

ع         - ماء المواق ات أس ل نزاع دة لح سیاسة الموح ذ ال ي تنفی ان عل ت الأیك عكف
)UDRP (  ن ر م ل أكث تخدامھا لح م اس ث ت ماء ٥٠٠٠حی وق أس ى حق زاع عل   ن

دت        . المواقع بین، اعتم صالح المناس وبالتنسیق مع المجتمعات الفنیة وأصحاب الم
ة       ع الدولی اح الفرصة    )IDN(الأیكان إرشادات خاصة بنشر أسماء المواق ا أت ، مم

  .لتسجیل مواقع بمئات اللغات حول العالم

بعة أشخاص           ٢٠١٠منذ عام   و ن س ل مجموعة م  یتم التحكم في الإنترنت من قب
نحاء العالم یحملون سبعة مفاتیح وذلك لجعل النظام أكثر أمنًا، ومھمة ھؤلاء      من جمیع أ  

ن            ستخدمین ل الأشخاص ھي المصادقة والتحقق من عناوین الإنترنت والتأكد من أن الم
ت          ر الإنترن ال عب ى الاحتی ؤدي إل ن أن ت ي یمك ة والت ع مزیف ى مواق وا إل یتوجھ

ات الرئ      . )١(والقرصنة ذه الجھ ة        ویتم اختیار ھ ل منظم ن قب اتیح م ل المف ي تحم سیة الت ی
تم             ت وی ن الإنترن ي أم رة ف ن ذوي الخب الأیكان نفسھا، وبالطبع ھؤلاء الأشخاص ھم م

                                                             
(1) A.FROOMKIN, Almost Free: an Analysis of ICANN’s, Affirmation of 

Commitments, Journal of Telecommunications and High Technology 
Law, University of Miami Legal Studies Research Paper, Volume 9, 
2011, P.189. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

اطق   ن المن ة م ار المجموع تم اختی ة ، وی سات الدولی ف المؤس ل مختل ن قب ارھم م اختی
الم    اطق الع ع من ل جمی تم تمثی ث ی ھ بحی الم كل ي الع ة ف ة المختلف رو.الجغرافی ة  یطی حمل

ة        ل ثلاث دة ك اتیح جدی د مف المفاتیح السبعة إلى مقر الأیكان حیث یشاركون في حفل تولی
ن           اس الأم ى مقی سیطرة عل ھ ال ن خلال تم م أشھر ثم یتم تولید المفتاح الرئیسي والذي ی

ة    شبكة العالمی ي ال امیرات       ، والمركزي ف ة بالك ي قاعة ملیئ ھ ف ل بكامل سجیل الحف تم ت ی
ة م  ة أمنی ت حراس ي   تح رة ف ن ذوي الخب شھود م ن ال دد م اك ع ا أن ھن   شددة، كم

ة           ل ثلاث ا ك تم تغییرھ المجال ذاتھ، ومن ثم یتم تسلیم المفاتیح لسبعة بلدان أو منظمات ی
  .)١(أشھر

  

ت     - تعمل منظمة الأیكان الآن على نظام جدید أكثر أمنًا للتحقق من أمن شبكة الإنترن
سنوات        ي ال ل ف ع أن یكتم ن المتوق د       والذي م دان أح ة فق ي حال ة، فف ة المقبل  القلیل

ام       ن النظ اء م د الانتھ ن بع ة، لك ة كارثی تكون النتیج ھ س اتیح لمفتاح املي المف ح
  .الجدید فإن عواقب فقدان مفتاح ستكون أقل كارثیة

                                                             
(1) A.FROOMKIN, P.R., P.191. 
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  :دور هيئة الأيانا
ا    تعد   ة الأیان ي  )١((IANA)ھیئة أرقام الإنترنت المخصصة أو ما یعرف بھیئ ، ھ

ام   .الذراع التقني لإدارة ھذه الأمور داخل الأیكان ع أرق اعلى توزی  IP تشرف ھیئة الأیان
ا      ة منھ ل ھیئ ون ك ة تك ات فرعی ى ھیئ راف عل وم بالإش ث تق الم، حی ستوى الع ى م عل

  :)٢(مسئولة عن جزء معین من العالم وھذه الھیئات الفرعیة ھي

 .ى دول أمیركا الشمالیة والجنوبیةوتشرف عل)٣(ARINھیئة ـ 

وتشرف ھذه المنظمة على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء     )٤(EIPNھیئة  ـ  
 .من أفریقیا

 . وتشرف على دول آسیا)٥(APNIC ھیئةـ

                                                             
زي  )١( صطلح الإنجلی صار للم ي اخت ي  ،Internet Assigned Numbers Authority ھ وھ

سلاسة             ت ب ل الإنترن ى عم افظ عل . المنظمة المسئولة عن تنسیق بعض العناصر الأساسیة التي تح
حین أن شبكة الإنترنت تشتھر بأنھا شبكة عالمیة خالیة من التنسیق المركزي ولھذا كانتالأیانا ھي 

ت،و    إدارة المسئولة على الصعید العالمي عن الإشراف على تخصیص عناوین بروتوكولات الإنترن
ي    صلة ف ت ذات ال ولات الإنترن ن بروتوك ك م ر ذل ات، وغی ماء النطاق ام أس ة لنظ ة الجذری المنطق
العالم، وعلى وجھ التحدید تختص الأیانا بالحفاظ على رموز فریدة وأنظمة الترقیم المستخدمة في        

 ".بروتوكولات الإنترنت"المعاییر التقنیة 
(2)A.SHULL &P.TWOMEY & Ch.YOO, Legal Mechanisms for Governing 

the Transition of Key Domain Name Functions to the Global Multi-
stakeholder Community, Global Commission on Internet Governance 
Paper Series, Centre for International Governance Innovation and the 
Royal Institute of International Affairs, Number 3, November 2014, 
P.6. 

 .American Registry for Internet Numbersھي اختصار للمصطلح الإنجلیزي  )٣(
 .European IP Networksھي اختصار للمصطلح الإنجلیزي  )٤(
 .Asia Pacific Network Information Centerھي اختصار للمصطلح الإنجلیزي  )٥(



 

 

 

 

 

 ٤٥١

 .وتشرف على دول أمیركا اللاتینیة والكاریبي)١(LACNIC ھیئةـ

  .ا ھذه المنظمة على قارة إفریقیوتشرف)٢(AfriNIC ھیئةـ

ام    ع أرق ى توزی ة    IP وتقوم كل ھیئة من ھذه الھیئات بالإشراف عل دول الواقع لل
م     احب رق ة ص ن معرف  IP تحت مجال إشرافھا، ویوجد لكل ھیئة قاعدة بیانات تمكنھا م

م  ،WHOIS معین، وتسمى ھذه الخدمة بخدمة  ال رق ة    IP حیث تقوم بإدخ ابع لھیئ الت
ن یمتلكبر     ات عم ى معلوم صل عل ة وستح ذا  معین ت ھ ول إنترن ا   .وتوك وم أیان ا تق    كم

ام       رم نظ ة ھ شكل قم ي ت ة والت ع الإلكترونی اوین المواق وادم عن ي خ ات ف إدارة البیان ب
شجریة   ة ال ع الإلكترونی اوین المواق ى   DNS treeعن ة عل ذه المھم وي ھ   ، وتنط

ع         اوین المواق ادم عن شغل خ ذور م ى، وج ستوى الأعل ال الم شغلي مج ع م صال م الات
  .)٣(یةالإلكترون

د          رض للقواع ا أن نع ین علین ان یتع ة الأیك ن منظم دیث ع رك الح ل أن نت وقب
ة     اوین الإلكترونی ات العن سویة نزاع دة لت ث    UNRPالموح صیل، حی ن التف د م  بمزی

ن           ة م ع الإلكترونی اوین المواق ات عن حرصت تلك القواعد علي وضع حل سریع لمنازع
دًا  خلال إجراء إداري اختیاري یمكن من خلالھ للأ       شخاص والمشروعات اللجوء إلیھ بعی

 شروط  UDRPعن الحل القضائي كوسیلة ودیة لتسویة منازعاتھم، وقد نظمت قواعد  
  .ھذا الإجراء وقواعده

                                                             
صطل   )١( صار للم ي اخت زي ھ  Latin America and Caribbean Network ح الإنجلی

Information Centre. 
زي     )٢( صطلح الإنجلی صار للم ي اخت  African Internet Numbers Registry IP ھ

Addresses. 
(3) A.SHULL & P.TWOMEY & Ch.YOO, P.R., P.8. 
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ثالثا
ً

  :الإجراء الإداري لتسوية منازعات عناوين المواقع الإلكترونية: 
ق      UNDPیجوز وفقًا للائحة التنفیذیة لقواعد       ساس بح م الم ن   لكل شخص ت  م

ي    / ٤حقوقھ ـ وفقًا لنص المادة   ع إلكترون أ من المبادئ الموجھة ـ من خلال عنوان موق
  :)١(أن یتقدم للجھات التي حددتھا المبادئ وھي

  .)٢(ـ مركز التحكیم والوساطة التابع لمنظمة الویبو١

وطني     ٢ یم ال دي التحك ة    National Arbitration Fourmـ منت ي محكم ، وھ
ام   شأت ع ة ن ي       ١٩٨٦ أمریكی ان ف ع الأیك اق م ا بالاتف م اعتمادھ د ت  ٢٣، وق

  .١٩٩٩دیسمبر 

ة   ٣ ي      E-Resolutionـ محكم ان ف ن الأیك ا م م اعتمادھ یلة ت ي وس ایر ١وھ  ین
ین  ٢٠٠٠ ن محكم ألف م ة تت یة إلكترونی ة افتراض ن محكم ارة ع ي عب ، وھ

ات         ة والعلام ة الفكری وق الملكی صین بحق الم مخت ة دول الع ن كاف ستقلین م م
نشأت بفضل وقد .  مباشرة على شبكة الإنترنتonlineجاریة وتتم إجراءاتھا الت

ا  ١٩٩٦مشروع مركز الأبحاث للقانون العام بمونتریال بكندا في سبتمبر          ، ووفقً

                                                             
(1) L.KRUGER, The Future of Internet Governance: Should the United 

States Relinquish Its Authority over ICANN?, Congressional Research 
Service, 2016, P.11, See at, https://fas.org/sgp/crs/misc/R44022.pdf, 3-
11-2017. 

اطة    )٢( یم والوس و للتحك ز الویب و  مرك سویة        ھ دمات ت دم خ ة تق ر ربحی ة غی دة ودولی ة محای ھیئ
ات      سویة المنازع الیف لت ت والتك ث الوق ن حی ة م ارات فعال یح خی ات، وتت ن . المنازع وتمك

ن      وقرارات الخبراء والتحكیم المعجل  التحكیمو الوساطةخدمات واص م ى الخ و إل التي تقدمھا الویب
ولیة في مجالي الملكیة الفكریة والتكنولوجیا بفعالیة الأطراف من تسویة منازعاتھم المحلیة أو الد   

ول   ویقدم المركز أیضًا. دون اللجوء إلى المحاكم    ماء الحق ، خدمات تسویة المنازعات الخاصة بأس
  :انظر

http://www.wipo.int/amc/ar/, 2-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

ة          ع المحكم ر موق ا عب راءات إلكترونیً ة الإج تم كاف ة ت ذه المحكم ام ھ لنظ
م   الإلكترونیة، بدءًا من طلب التسویة، ومرورًا بالإجراء       ات وانتھاءً بإصدار الحك

  .وتسجیلھ على الموقع الإلكتروني للمحكمة

ا      ٤ ات وحلھ ع النزاع دولي لمن د ال  The International Institute forـ المعھ
Conflict Prevention & ResolutionCPR     ة ز بمدین ذا المرك شئ ھ ، أن

  .)١(٢٠٠٠، وتم انضمامھ للأیكان عام ١٩٧٩نیویورك عام 

ز الآـ ٥ ة   المرك ع الإلكترونی اوین المواق ات عن سویة منازع یوي لت  Asianس
Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) ،

ونج،      ي       ومقره ھونج ك ان ف ع الأیك اق م شأ بالاتف د ن سمبر  ٣وق  وھو  ٢٠٠١ دی
  .)٢(hkcn.خاص بأسماء النطاق الأسیویة خاصة الامتدادات

ز          ات والمراك دأو       وتتم التسویة عبر تلك الھیئ م واح لال محك ن خ سات م والمؤس
ین           ماء المحكم ة بأس ن لائح ارھم م تم اختی ین ی ة محكم ن ثلاث ة م ة مكون ة إداری لجن
ب     انون الواج متخصصین في موضوعات الملكیة الفكریة، وتختار الأطراف المختلفة الق
دد              ھ ع ي حق شكو ف شاكي أو الم دد ال م یح التطبیق ولغة التحكیم وعدد المحكمین، وإذا ل

د           ال ضو واح ن ع ة م ین لجن وم بتعی زاع تق محكمین فإن جھة التسویة المختصة بنظر الن
ة           ل كاف ة فیتحم ة ثلاثی شكیل لجن شاكي ت ب ال ل، وإذا طل شاكي الرسوم بالكام ل ال ویتحم
ي     شاكي ف ع ال شترك م سوف ی ة ف ة ثلاثی ھ لجن ي حق شكو ف ار الم ا إذا اخت وم، أم الرس

  .الرسوم بالتساوي بین الطرفین

                                                             
و   )١( ق International Institute for Conflict Prevention & Resolutionھ ، ویطل

  :، ومقره نیویورك، لمزید من التفصیل، انظرCPRعلیھ اختصارًا 
https://www.cpradr.org, 4-3-2017. 

  :لمزید من التفصیل، انظر )٢(
https://www.adndrc.org/mten/index.php, 5-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

  :)١(إجراءات التسویة الإداریة في الآتيوتتلخص 

  :أ ـ إيداع الشكوى

ي             یقدم شكوى ف دیم ال تم تق سابقة، وی سویة ال ز الت د مراك ى أح الشاكي شكواه إل
ا  ٣٠٠٠صورة ورقیة أو إلكترونیة، فیما لا یزید على عشرة صفحات أو     كلمة مرفقًا بھ

ش      ضمن ال ي، وتت ع الإلكترون وان الموق سجیل عن د ت ن عق ورة م ات  ص ة بیان كوى كاف
الشاكي وكذلك تحدید اسم المشكو في حقھ ومعلومات الاتصال بھ وتحدید عنوان الموقع    
تم    ا، وی ي تطبیقھ ب ف ي یرغ ول الت داء والحل ف الاعت ھ ووص ازع علی ي المتن الإلكترون
ة    تلام اللجن ن اس ام م ة أی لال ثلاث ھ خ ي حق شكو ف ى الم شكوى إل ن ال ورة م ال ص إرس

  .م كافة الأوراق وسداد الرسوم اللازمةللشكوى وكذلك تقدی

 : رد المشكو في حقه-٢

ھ          ن إعلان ا م شرین یومً لال ع شكوى خ ى ال الرد عل ي حقھ شكو ف ى الم ب عل یج
سن              م بح ي ت ع الإلكترون بالشكوى، ویقدم دفاعھ على أساس أن استخدامھ لعنوان الموق

  .نیة أو عدم معرفتھ بالاسم أو أنھ لا یستخدمھ تجاریًا

 : القرار صدور-٣

رار     ذ الق ا، ویتخ شر یومً ة ع لال أربع ة خ ة الثلاثی م أو اللجن رار المحك صدر ق ی
ون      سببًا، ویك ا وم رار مكتوبً صدر الق ب أن ی ة، ویج ة الثلاثی ة اللجن ي حال ة ف بالأغلبی
تم   شكوى، وی ض ال طبھ أو رف ي أو ش ع الإلكترون وان الموق ل عن ا نق رار إم وق الق منط

  . ثلاثة أیام من صدورهإعلان القرار للأطراف خلال

  

                                                             
(1) L.KRUGER, P.R., PP.13:16. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

 : تنفيذ القرار-٤

د        م أح م یق ا ل رار م لان الق ن إع ام م شرة أی لال ع صادر خ رار ال ذ الق تم تنفی ی
ل           دعوى قب ن صحیفة ال میة م دم صورة رس ى أن یق ضائیة عل ع دعوى ق الأطراف برف
ع          وان الموق رار ویظل عن ذ الق اف تنفی تم إیق ة ی  انتھاء مدة العشرة أیام، وفي ھذه الحال

دیم                   تم تق م ی م، وإذا ل صدر الحك ى ی ضائي وحت زاع الق اء نظر الن ا أثن الإلكتروني موقوفً
صورة رسمیة برفع الدعوى یتم التنفیذ بواسطة مزود الخدمة الذي قام بتسجیل العنوان 

  .بناءً على إعلان اللجنة لھ، ویتم نشر القرار كاملاً على مواقع الإنترنت

ر ا  م تظھ ھ ل ول بأن ا الق د  ویمكنن ات إلا بع سویة النزاع ة لت راءات البدیل   لإج
بكة          ور ش ة ظھ ع بدای ة م ع الإلكترونی اوین المواق ود عن م أن وج ان، رغ ور الأیك ظھ
الإنترنت، وتعد ھذه القواعد ـ وبحق ـ نتیجة طبیعیة لكثرة النزاعات الناجمة عن العلاقة   

ة أو ا    ات التجاری حاب العلام ة وأص ع الإلكترونی حاب المواق ین أص ستھلكین ب لم
  .الإلكترونین

یم         و للتحك ز الویب ل مرك ن قب ع م ماء المواق ات أس سویة منازع سبة ت غ ن وتبل
وطني       % ٥٩٫٢٠والوساطة أعلى نسبة     یم ال ا   % ٣٤٫٤٦ثم یلیھا مجمع التحك م یلیھ ث

سویتھا   و% ٥٫٦٣المركز الأسیوي    ات وت ، %٥٫٢٧  الھیئة الدولیة للوقایة من النزاع
ارة إل    ضروري الإش ن ال ھ       وم سجیل اسم موقع د ت زم عن ع یلت سجل لاسم الموق ى أن الم

سجیل           بالخضوع للسیاسة الموحدة لحل منازعات أسماء المواقع وذلك بموجب اتفاقیة ت
ي                    ود الت دى البن ى إح وي عل ي تحت سجلة والت شركة الم ع ال ا م ي یبرمھ ع الت اسم الموق

  .)١(تلزمھ بذلك

                                                             
شریعة       ، ارامي محمد علوان   )١( ة ال ت، مجل ع الإنترن ماء مواق ة وأس لمنازعات حول العلامات التجاری

 .٣١١، ص ٢٠٠٥، ینایر٢٢والقانون، العدد 



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

ة  ونشیر ھنا إلي أنھ لا یوجد حتى الآن تشریعا    ت شاملة لتنظیم المسائل المتعلق
ة           ك المتعلق رى كتل وق الأخ ض الحق ع بع ھا م ة وتعارض ع الإلكترونی اوین المواق بعن

ة ات التجاری ات  ، بالعلام الج المنازع ة تع وانین خاص نت ق ي س دول الت ض ال دا بع فماع
م یك         ي، ل انون الأمریك ن المنبثقة عن تسجیل واستعمال عناوین المواقع الإلكترونیة كالق

ات       وانین العلام ق ق ھناك من مناص سوى تصدى القضاء المقارن لھذه الإشكالیة بتطبی
ي      ع الإلكترون وان الموق ین عن شابھ ب ابق والت اس التط ى أس ا عل ة، فتناولھ التجاری

ع         ،والعلامة التجاریة  اوین المواق سجیل عن نظم ت  فظھرت الحاجة لإیجاد قواعد قانونیة ت
دة خطوة               الإلكترونیة وعلاقتھا بالعلا   د الموح ن القواع ل م ا یجع ذا م ة، وھ ات التجاری م

  .)١(مھمة نحو بناء نظام قانوني خاص بعناوین المواقع الإلكترونیة

ة                  ات الدولی ذلتھا المنظم ي ب م الجھود الت ان أھ ا لبی ن جانبن ة م تلك كانت محاول
لمنازعات المعنیة بحمایة عناوین المواقع الإلكترونیة في محاولة لبیان دورھا في فض ا   

ة             ة فاعل ة قانونی وفیر حمای ن ت ا ع ن عجزھ ي ع ع العمل المتعلقة بھا، والتي كشف الواق
ا              ي م ة الت ازع الوطنی د التن ام قواع ا أم ال رحبً ل المج علي الصعید الدولي، وھو ما یجع
ة               ة التكنولوجی ار القانونی ن الأفك د م ة للعدی وفیر الحمای ي ت زال الطریق أمامھا طویلاً ف

  .تي تتسارع فیھا التطورات یومًا بعد یومالحدیثة ال
  

  

  

  

  

                                                             
 .٣١٢، مرجع سابق، ص رامي محمد علوان )١(
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  المبحث الثالث
  الاختصاص القضائي بمنازعات عنوان الموقع الإلكتروني

  

  :تمهيد وتقسيم
م         ذي ت شخص ال ل ال ن قب بینا فیما سبق أن الإجراء الإداري الذي یمكن اتخاذه م

ي، لا یحول دون           ع الإلكترون وان الموق لال عن ن خ ھ م ي حق ھ   الاعتداء عل ة لجوئ  إمكانی
ة         ات المتعلق ض المنازع ي ف یل ف صاص الأص احب الاخت فھ ص وطني بوص ضاء ال للق

  .بعنوان الموقع الإلكتروني، متي كان مختصًا وفقًا لتشریعھ الداخلي

دد    صاص المح ق بالاخت رًا یتعل زاع أم ر الن صة بنظ ة المخت د المحكم د تحدی ویع
دولي  للمحكمة وفقًا للقواعد التشریعیة الوطنیة، وت    رتكز ضوابط الاختصاص القضائي ال

في التشریعات الوطنیة على أسس قانونیة یدعمھا أبعاد سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة         
  .تحقق ضمانات وأھداف یصبو إلیھا المشرع الوطني

تص           د تخ شریعي، فق صاص الت ن الاخت دولي ع ضائي ال صاص الق ستقل الاخت وی
. ر أجنبي إلا أنھا تطبق علیھا قانونًا أجنبیًامحكمة دولة من الدول بنظر قضیة ذات عنص

ویرتكن ھذا الاستقلال على الاختلاف في الاعتبارات التي تقوم علیھا قواعد كل نوع من    
ن          سیادة أو الأم ة بال ا علاق ھ لھ ضائي اعتبارات صاص الق صاص، فالاخت واع الاخت أن

انون             زاع ق م الن د     والسلامة، إلا أن قواعد العدالة قد تفرض أن یحك ك ق ع ذل ي، وم  أجنب
صاص     ضائي والاخت صاص الق ن الاخت ل م ا ك وم علیھ ي یق ارات الت ابق الاعتب تتط

  .)١(التشریعي في بعض الأحوال
                                                             

یونس عرب،منازعات التجارة الإلكترونیة، الاختصاص والقانون الواجب التطبیق وطرق التقاضي     )١(
  :لة، بحث منشور على الإنترنت، انظرالبدی

forum.univbiskra.net/index.php?topic=4414.0 - 40k, 13-2-2017. 
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د        د خاصة بتحدی ویتعین علینا أن نبین ھنا خلو التشریعات الوطنیة من أیة قواع
شریعات ال      ك الت شریع  الاختصاص القضائي بمنازعات العنوان الإلكتروني، ومن بین تل ت

ولكننا سنحاول ھنا أن نعرض للقواعد القانونیة للاختصاص القضائي الدولي    . المصري
د    المصري فیما یتعلق بالمنازعات المتعلقة بعنوان الموقع الإلكتروني علي ضوء القواع

  .القانونیة الساریة

ضائي     صاص الق د الاخت ن قواع وعین م ود ن ن وج انوني ع ع الق شف الواق ویك
تم          :  المصریة أولھا  الدولي للمحاكم  لي فی صاص الأص سبة للاخت لي، فبالن صاص أص اخت

ون أساسھ موطن               د یك ذي ق ي ال اط الإقلیم اس الارتب تعیین اختصاص المحكمة على أس
ذه       ل تنفی زام أو مح شوء الالت ان ن دعي أو مك ھ أو الم دعي علی ذا  . الم رتكن ھ وی

ة ع      ا تفرض أن    الاختصاص الأصلي علي اعتبارات من أھمھا أن سیادة الدول ي إقلیمھ ل
ن            یس م تختص محاكمھا بالفصل في النزاعات التي ترفع في مواجھة مواطنیھا، كذلك ل
العدالة أن یتحمل المدعي علیھ مشقة الانتقال وراء دعوي رفعت في مواجھتھ، فالأصل          

  . ھو براءة ذمتھ حتى یثبت العكس، وعلى المدعي أن یلاحق المدعي علیھ لإثبات دعواه

ك   ع ذل ة لا     وم سلطة الدول صیة، ف ضوابط الشخ ى ال صاص إل ستند الاخت د ی فق
ابعین          ى الأشخاص الت د إل تقتصر على الأشخاص والأشیاء الموجودة في إقلیمھا بل تمت
نح             و م ا ھ ابعین لھ خاص الت ى الأش لطانھا عل ة وس یادة الدول اھر س ن مظ ا، وم لھ

ى ر  ع عل ي ترف دعاوى الت ي ال صل ف ة بالف ضاء الدول صاص لق انوا الاخت و ك ا ول عایاھ
بالخارج

)١(
.  

                                                             
یونس عرب،منازعات التجارة الإلكترونیة، الاختصاص والقانون الواجب التطبیق وطرق التقاضي     )١(

  :البدیلة، بحث منشور على الإنترنت، انظر
www.forum.univbiskra.net/index.php?topic=4414.0 - 40k, 13-4-2017. 
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ضوع الإرادي   ي الخ ا ف راف كم إرادة الأط ا ب ور إم ارئ یث صاص ط ا اخت وثانیھ
للاختصاص من خلال قبول الأطراف لولایة قضاء ما باتفاقھم صراحةً أو ضمنًا وجواز            
ات           صاصھا بالمنازع ي اخت ون ف ي یرغب ة الت انون الدول ي ق ھذا وفقًا للقواعد المقررة ف

ھم، أو في حالة الارتباط كما في المسائل الأولیة والعارضة التي لا تختص بھا       الخاصة ب 
ى            ا عل ن أداء مھمتھ تمكن م ي ت ا حت ة إلیھ صاص المحكم د اخت المحكمة أصلاً، فھنا یمت

  .الشكل الذي یتم فیھ تحقیق العدالة، وكذلك الحال في التدابیر الوقتیة والتحفظیة

  : إلى مطلبینوعلى ھذا الأساس نقسم ھذا المبحث

ات  :المطلـــب الأول دولي بالمنازع ضائي ال صاص الق ة للاخت ضوابط العام  ال
  .الخاصة بعنوان الموقع الإلكتروني

ات           :المطلب الثـاني دولي بالمنازع ضائي ال صاص الق ة للاخت ضوابط الإرادی  ال
  .الخاصة بعنوان الموقع الإلكتروني

  
  المطلب الأول
  الدولي بالمنازعات الخاصةالضوابط العامة للاختصاص القضائي 

  بعنوان الموقع الإلكتروني
  

ي           ا ف نص علیھ یحكم الاختصاص القضائي للمحاكم المصریة ثلاثة مبادئ جاء ال
م   انون رق ضاحیة للق ذكرة الإی سنة ١٣الم ي ١٩٦٨ ل صادر ف ایو ١٧ ال ، ١٩٦٨ م

  : )١(وھي

                                                             
ة          /د )١( كندریة، الطبع ارف، الإس شأة المع ات، من انون المرافع أحمد أبو الوفا، التعلیق علي نصوص ق

 .٢١٦، ص ١٩٨٤الرابعة، 
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یخ              :المبـدأ الأول ق ـ ترس د ـ وبح دأ یع ذا المب ة، وھ دأ الإقلیمی سیادة   مب دأ ال لمب
دورھا        ضائیة ل الإقلیمیة للقضاء علي إقلیم الدولة، وھو أمر لازم لحسن أداء السلطة الق
ي     ة عل ق العدال ي تحقی ة وھ اتق الدول ي ع اة عل ام الملق م المھ ن أھ دة م فھا واح بوص

  .أراضیھا

ذا         :المبدأ الثاني ان، وھ  حمایة المدعي علیھ من تعسف المدعي في بعض الأحی
د دأ یع دعي   المب سعي للم ھ لأن ی دعي علی ا أن الم ة مؤداھ دة عام ة لقاع ة حقیقی  ترجم

یلة         ھ، ووس دعي علی علیھ، وذلك حتي لا تصبح الدعاوي القضائیة عبء علي عاتق الم
  .للتنكیل بھ في الدعاوى الكیدیة

ذین   :المبدأ الثالث  ھو ضرورة الأخذ في الاعتبار بفكرتي العدالة والملائمة، والل
  . الأحوال الخروج عن الأساسین السابقینیوجبا في بعض

ى           ات إل انون المرافع ة لق ادئ الحاكم ذه المب ولھذا یمكن تقسیم الحدیث في ظل ھ
ة    : عدة حالات ھي   ة محكم ھ، والثانی اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعي علی

  . جنسیة المدعي علیھ، والثالثة اختصاص محكمة محل وقوع الفعل الضار

  :صاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعي عليهاخت: ًأولا
ھ     ٢٩/١نصت المادة      ي أن  من قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة المصري عل

ھ موطن أو          " ذي ل ي ال ى الأجنب ع عل ي ترف تختص محاكم الجمھوریة بنظر الدعاوى الت
ار واق        ، محل إقامة في الجمھوریة   ة بعق ة المتعلق دعاوى العقاری دا ال ا ع ك فیم ي  وذل ع ف

وفقًا للنص السابق فقد أخذ المشرع المصري بھذا الضابط بوصفھ ضابط عام       ".الخارج
ات          ي منازع ھ عل ي انطباق یصلح للتطبیق علي شتي المنازعات التقلیدیة ولا غضاضة ف
العبرة                ا، ف ا أو وطنیً ھ أجنبیً دعي علی ون الم عنوان الموقع الإلكتروني، ولا عبرة ھنا لك

  .حل إقامة لھ في الجمھوریةبكونھ وجود موطن أو م
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ین    ة ب ي الموازن ھ إل ل إقامت ھ أو مح دعي علی وطن الم ة م ابط محكم ي ض ویرم
ا       ساواة بینھم ق الم دعوي وتحقی ز أطراف ال ع       . مرك ت رف ار وق ذي یخت دعي ھو ال فالم

واه        ع دع ل رف ستنداتھ قب ھ وم ع أدلت افي لجم ت الك ھ الوق ون لدی ذا یك دعوي، وبھ . ال
ي أن تحقی افة إل ي   بالإض شقة  ف ھ لم دعي علی ل الم دم تحم ب ع ساواة یوج دأ الم ق مب

  .ممارسة دفاعھ، وھو ما یقتضي رفع الدعوي أمام محكمة موطنھ

ا          ة، منھ شریعات المقارن سي    وقد أخذ بھذا الضابط العدید من الت شریع الفرن الت
سي      الذي أخذ بھذه القاعدة علي نطاق الاختصاص القضائي الداخلي، واتفق الفقھ الفرن

وقد ذھبت المحاكم . )١(علي إعمال ذات الضابط علي صعید الاختصاص القضائي الدولي      
ي     ة عل دعاوي المرفوع ي ال صاصھا ف ت اخت ضابط فأعمل ذا ال ال ھ ي إعم ة إل الأمریكی

  .)٢(المقیمین بإحدى الولایات الأمریكیة بوصفھا محلاً لإقامتھم

دول الأوربیة في شأن  بین ال١٩٦٨ من اتفاقیة بروكسل  ١/٢وقد نصت المادة      
دعي      الاختصاص القضائي علي إعمال ضابط اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة الم

  .)٣(علیھ

  

                                                             
(1) Choice of Law and the Jurisdictions of France, Quebec and Ontario, 

See at, 
http://www.ccfc-france-

canada.com/agenda/documents/Choices_of_Lawen.pdf, 4-5-2011.  
(2) H.HESTERMEYER, Personal Jurisdiction for Internet Torts, Towards 

an International Solution, Northwestern Journal of International Law 
& Business, Volume 26, Issue 2, 2006, P.275. 

(3) J.FORNER, Special Jurisdiction in Commercial Contracts, From the 
1968 Brussels Convention to “Brussels-One Regulation, International 
Company and Commercial Law Review, Volume 3, 2002, P.135. 
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والسؤال المهم الآن ما المقصود بالموطن وفقا لهذا الضابط؟
ً

  

ي     واقعي والحكم صورتیھ ال ام ب وطن الع ا الم الموطن ھن صد ب تص . یق وتخ
ھ       المحاكم المصریة بالدعاوي التي ترفع عل      ا لإقامت صر مكانً ن م ي الأجنبي الذي اتخذ م

صر     ي الق ة عل دعاوي المرفوع صریة بال اكم الم اتختص المح ة، كم ة الإقام ة بنی الفعلی
نھم          ب ع ان النائ ى ك والمحجور علیھم إذا كانت مصر موطنًا عامًا لھؤلاء الأشخاص مت

تمرار    دوام والاس بیل ال ي س صر عل ي م ا ف ر لا ی  . مقیمً ب الآخ ي الجان وء وعل تم اللج
ا أو              صر موطنً ن م ذ م م یتخ ھ ل دعي علی ي الم أن الأجنب د ب للموطن الخاص إلا بعد التأك

 من قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة المصري ١/ ٣٠فقد نصت المادة  . محلاً لإقامتھ 
یس       "علي أنھ    ذي ل ي ال تختص محاكم الجمھوریة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنب

ل   وطن أو مح ھ م ة   ل وال الآتی ي الأح ك ف ة وذل ى الجمھوری ة ف ي  : إقام ھ ف ان ل إذا ك
  ".الجمھوریة موطن مختار

  :وينقسم الموطن الخاص إلي قسمين

انوني        الموطن المختار،ـ  ١   ل ق ذ عم شخص لتنفی وھو ذلك المكان الذي یختاره ال
ق      ا یتعل صریة فیم اكم الم صاص للمح ت الاخت ار یثب وطن المخت إن الم ھ ف ھ، وعلی بعین

ذه   ب ین لتنفی ذي ع صرف ال صوص الت شأ بخ د تن ي ق ات الت صر  المنازع م أن . م ع العل م
ضائي           صاص الق المشرع المصري قید إعمال الموطن المختار كضابط من ضوابط الاخت
دة        ھ، فالقاع لاً لإقامت الدولي للمحاكم المصریة بعدم اتخاذ الأجنبي مصر موطنًا لھ أو مح

ضاء   صاص للق وت الاخت ي ثب لیة ف ابع  الأص ات ذات الط ي المنازع صل ف صري بالف الم
  .الدولي ھي قاعدة موطن المدعي علیھ أو محل إقامتھ

ة     موطن الأعمال،ـ  ٢   ة أو مھن ویقصد بھ المكان الذي یباشر فیھ الشخص حرف
ھ  ھ فی ي إدارة أموال وم عل ارة أو یق وطن  . أو تج ورد م م ی سابق ل نص ال م أن ال ع العل م

ي    الأعمال، إلا أننا نري أن ھ     دعاوي الت صریة بال ذا لا یحول دون اختصاص المحاكم الم
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ترفع علي الأجنبي الذي لیس لھ موطن أو محل إقامة في مصر، إذا اتخذ من مصر مقرًا    
ا       ئة عنھ دعاوي الناش ة ال ة أو الحرف ذه المھن ي أن ھ تنادًا إل ك اس ھ، وذل لمباشرة مھنت

ذ أو ك      شأ أو نف التزام ن ة ب دعاوي المتعلق من ال دخل ض صر  ت ي م ذه ف ا تنفی . ان واجبً
شروع         ر م ا   . ویستوي ھنا كون ھذا الالتزام نشأ عن فعل مشروع أم فعل غی وھو ذات م

صیریة      سئولیة التق ة الم قررتھ الدائرة محكمة العدل الدولیة، فعقدت الاختصاص في حال
ا       ن خلالھ شخص م ارس ال ي یم ة الت ت للدول اطر الإنترن ن مخ ئة ع رار الناش ن الأض ع

  .)١(ر المشروعنشاطھ غی

صاص           د الخاصة بالاخت ة للقواع ضوابط العام ن ال ضابط م ضائي ویعد ھذا ال   الق
ضارة           ال ال د الأفع ث تع الدولي سواء في مجال المسئولیة التعاقدیة أم غیر التعاقدیة، حی
ة           د المحكم ق بتحدی ا یتعل واقعي فیم الم ال ي الع ا ف التي تقع في العالم الافتراضي كمثیلتھ

  .)٢(لفصل في مثل تلك المنازعاتالمختصة في ا

سئولیة      ي الم ضابط عل ذا ال ق ھ ن تطبی ري م انع نظ د م ھ لا یوج د أن ذا نج ولھ
صعوبة    ع الإلكتروني،فال وان الموق ساس بعن ن الم ة ع رار الناجم ن الأض صیریة ع التق
ي         ال ف العملیة تظھر في تحدید مكان المدعي علیھ في العالم الافتراضي، علي خلاف الح

ل ع اكس    التعام رى كالف ة الأخ ائل الإلكترونی ر الوس تلكس أو ب یمكن   أو ال ون، ف التلیف
ن   ھ       معرفتھ من قبل الأطراف م ن خلال صلون م ذي ت رقم ال لال ال س    . خ ي عك ال عل والح

ذي           ي ال العنوان الإلكترون ا، ف ھذا في شبكة الإنترنت، فیصعب تحدید مكان المتعامل معھ
                                                             

(1) P.MORA, Jurisdiction and Applicable Law for Infringements of 
Personality Rights Committed On the Internet, Law School Opinion 
Piece - Infringements of Personality Rights Committed on the Internet, 
June 2012, P.5. 

لاق      /د )٢( راق أم ت ؤتمر    ، أحمد عبد الكریم سلامھ، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، ف دم لم ث مق بح
ت ا     ة            القانون والكمبیوتر والإنترن ارات العربی ة الإم ي جامع انون ف شریعة والق ة ال ھ كلی ذي نظمت ل

 .٤٤،  ص ٢٠٠٠المتحدة، 
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ي     یتم التعامل من خلالھ غیر مرتبط بدولة ب         ا ف شار إلیھ ي ی عینھا، مثال ذلك العناوین الت
ـ    ر ب ذا          net ،.org ،.com.المقطع الأخی أن ھ ول ب ا الق ابقًا ـ، ولا یمكنن ا س ا بین  ـ كم

ات         ي الاتفاقی وم ف المعني المفھ وطن ب ة أو م ل إقام د مح ي یع وان الإلكترون العن
  .ومن ثم یصعب التعرف علي مكانھ الفعلي الدولیة،

از     ویمكن الرد علي   ان جھ ي مك ا عل ھذا بأنھ أصبح من السھل الآن التعرف تقنیً
اص           رقم الخ ع ال لال تتب ن خ ك م الكومبیوتر المرسل منھ عنوان الموقع الإلكتروني، وذل

 الخاص بالجھاز، وھو رقم IPبجھاز الكومبیوتر أو الھاتف المحمول، وھو ما یعرف بـ         
ھ تح       ة      خاص بكل جھاز یتصل بالإنترنت، ویمكن من خلال ن الحقیق از، ولك ان جھ د مك دی

یس             ادیین، ول راد الع ل الأف ن قب ا م ل بھ ب التعام ي الغال تكشف عن أنھا تقنیة لا یمكن ف
ن                 ر م ي كثی ل الأمر صعبًا ف ا یجع سھولة، مم ا ب ھناك وسیلة یمكن للعامة الوصول إلیھ
ضاف      ي، وی  الأحیان في تحدید مكان الشخص الذي اعتدي علي عنوان الموقع الإلكترون

دي ـ          ة المعت ا محل إقام د بھ د یوج ي ق لھذا صعوبة أخري تتمثل في أن قانون الدولة الت
ال                 ي مج شروعة ف ر الم ال غی ذه الأفع ل ھ ا لمث ون مجرمً د لا یك ھ ـ ق م التوصل إلی إذا ت

  .)١(عنوان الموقع الإلكتروني

ي           دعاوي المرفوعة عل ورغم ھذا فقد تصدت المحاكم الأمریكیة في العدید من ال
ن            أح ھ م ث خدمت د وب د وج ت ق صال بالإنترن از الات وت أن جھ د المقیمین بھا، لمجرد ثب

وان          )٢(خلال إحدى الولایات الأمریكیة    ون عن ة ك ي حال صاصھا ف ضًا اخت ت أی ، كما أعمل
ره   ع فمق وان الموق ذا عن دة، وك ات المتح وده بالولای ن وج شف ع ي یك د الإلكترون البری

ي     ،USالولایات المتحدة لانتھائھ بـ   ضابط عل ذا ال  وھو ما یكشف عن إمكانیة سریان ھ

                                                             
، دار النھضة عقود خدمات المعلومات الإلكترونیة في القانون الدولي الخاص   عادل أبو ھشیمھ،    /د )١(

 .٣٤١، ص ٢٠٠٤العربیة، القاھرة، 
(2) H.HESTERMEYER, P.R., P.276. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

  .)١(منازعات عنوان الموقع الإلكتروني حتي المسجلة ببیانات غیر صحیحة

ام     رورة قی ن ض ان م ة الأیك ذتھا منظم ي اتخ راءات الت أن الإج ول ب ا الق ویمكنن
الم             ي الع ھ سواء ف ات الخاصة ب ع البیان إدراج جمی ي ب ع الإلكترون وان الموق سجل عن م

ات   ا دة بیان ر قاع شرھا عب ادي ون الم الم ي أم الع سھل WHOISلافتراض ن ال ل م  یجع
دة      لال قاع ن خ ي م ھ الحقیق دعي علی وطن الم ة م لال معرف ن خ ضابط م ذا ال ال ھ إعم
البیانات السابقة، وكذلك في الغالب یوجد في الصفحة الخاصة بالموقع الإلكتروني جزء       

ي یم      ع الإلكترون احب الموق ات ص اص ببیان ل     خ ھ أو مح ا الوصول لموطن ن خلالھ ن م ك
  .أعمالھ

ثانيا
ً

  :اختصاص محكمة جنسية المدعي عليه: 
دعي                   ا الم ي إلیھ ي ینتم ة الت اكم الدول ضابط لمح ینعقد الاختصاص وفقًا لھذا ال

ھ          شخص وانتمائ فة ال ي ص علیھ بجنسیتھ، وھو ضابط شخصي، ولیس إقلیمي مبني عل
ق         بجنسیتھ لدولة بعینھا دون الاعتداد     ا ح ة مؤداھ رة قانونی ي فك  بالإقلیم، فھو مبني عل

ي               صر عل ھ لا یقت ام لأن ابط ع ھ ض ا أن ا، كم ات الخاصة برعایاھ الدولة في نظر المنازع
  .)٢(طائفة معینة من المنازعات دون غیرھا

ع        ي ترف دعاوي الت ي ال النظر ف ولھذا جري العمل على اختصاص محاكم الدولة ب
ار    على رعایاھا بغض النظر عن م   ة آث ى كفال وطنھم تأسیسًا على ما للدولة من قدرة عل

  .)٣(أحكامھا في مواجھة المتمتعین بجنسیتھا
                                                             

(1) C.CHEN, United States and European Union Approaches to Internet 
Jurisdiction and their Impact on E-Commerce, 
University of Pennsylvania,Journal of Comparative Corporate Law 
and Securities Regulation, Volume 28, Number 2, 2007, P.425. 

كندریة،     ھشام صادق، تنازع الاختصا  / د )٢( ارف، الإس شأة المع دولي، من ، ص ١٩٧٢ص القضائي ال
٢٧. 

امیة /د& فؤاد عبد المنعم ریاض   / د )٣( اص، دار النھضة           س دولي الخ انون ال ي الق د، الوسیط ف راش
 .٤٣٨، ص ١٩٧٩العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ھ      ٢٨ نصت المادة    قدو  من قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة المصري علي أن
ھ            " ن ل م یك و ل صري ول ى الم ع عل ي ترف دعاوي الت ة بنظر ال اكم الجمھوری تص مح تخ

ي الج      ة ف ة موطن أو محل إقام اكم        ". مھوری صاص للمح د الاخت ي لعق ھ یكف ذا أن ي ھ یعن
صر،        المصریة أن یكون المدعي علیھ مصریًا، ولو لم یكن لھ موطن أو محل إقامة في م
رة، خاصةً            إلا أن ھذا المعیار یعاب علیھ أنھ قد یكبد المصري المقیم بالخارج نفقات كبی

إذا كانت الدعوى كیدیة في الأساس     
)١(

ي بمجرد   فوفقًا لھذا ا .  لنص نجد أن المشرع اكتف
ذا         ان ھ ة سواء ك اكم الجمھوری صاص لمح تمتع الشخص بالجنسیة المصریة لعقد الاخت
الشخص طبیعیًا أم معنویًا، ولم ینص على أي ضابط یتعلق بالمدعي، وھذه قاعدة عامة         
ا         ھ بأنھ دعي علی سیة الم ة جن في الاختصاص القضائي الدولي فغالبًا ما یشار إلي محكم

  .)٢(محكمة جنسیة المدعي علیھ أو محكمة قاضیھ الطبیعي

ان          وطني سواء ك ضاء ال ة الق ضع لولای ویرتكن ھذا الضابط إلي أن المواطن یخ
ب     مقیمً  واطنین والأجان سبة للم ة بالن ة إقلیمی ذه الولای ا، وھ ة أم خارجھ ي الجمھوری ا ف

  .)٣(ن في الخارجالمقیمین في إقلیم الدولة، وشخصیة بالنسبة للمواطنین المقیمی

ا        ھ مقیمً دعي علی ان الم و ك ى ول صریة، حت اكم الم صاص للمح ت الاخت ویثب
و                  صاص، ول ذا الاخت ت ھ ا یثب ا، كم صریًا أم أجنبیً دعوي م بالخارج وسواء كان رافع ال
انون         ان الق واء ك ارج، وس ي الخ صر أو ف ي م شأ ف زاع ن ل الن ة مح بب العلاق ان س ك

وارد     . ق أم القانون الأجنبي المصري ھو القانون الواجب التطبی     صري ال ظ الم ا أن لف كم

                                                             
ة المنصورة، المنصورة،       / د )١( ، ٢٠٠٨عصام الدین القصبي، القانون الدولي الخاص، مطبعة جامع

 .٣٨٠ص
ص  ،١٩٩٠بدر الدین عبد المنعم شوقي، دراسات في القانون الدولي الخاص، بدون دار نشر، / د )٢(

٦٩. 
(3) W.TETLEY, Mixed Jurisdictions, Common Law vs Civil law, Codified 

and Uncodified, Uniform Law Review, Volume 3, 1999, P.600. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

والاعتباریة، ویشمل  في النص یعني أن الاختصاص ینعقد للأشخاص المصریة الطبیعیة  
  . جمیع الدعاوي الشخصیة والعینیة

ب              ث لا یترت دعوى بحی ع ال ت رف د وق ھ عن دعى علی ویعتد بالجنسیة الوطنیة للم
ذه الجن           ى ھ ذي یطرأ عل ة      على التغییر ال اكم الوطنی صاص المح ك زوال اخت د ذل سیة بع

سن إدارة                  انوني وح ن الق ضیات الأم رره مقت ذا الحل تب دعوى، وھ ن نظر ال وتخلیھا ع
ام                  تمرار نظر دعواه أم ي اس سب ف ق مكت ھ ح ار ل د ص دعي ق سبان أن الم العدالة، وبح

 . المحكمة المختصة وفقًا لھذا الضابط

شر          سق الم ي ن ادة     وقد سار المشرع المصري عل صت الم د ن سي فق  ١٥ع الفرن
كل فرنسي یمكن مقاضاتھ أمام المحاكم الفرنسیة "من القانون المدني الفرنسي على أن 

    ".بسبب الالتزامات التي عقدھا في بلد أجنبي ولو مع أجنبي

ي   عنوان ولھذا ووفقًا لھذا الضابط یمكن مقاضاة المسئول عن        ع الإلكترون الموق
صریة،      ھ موطن أو             أمام المحاكم الم ن ل م یك و ل صریة، ول سیة الم ا بالجن ان متمتعً إذا ك

ن                    ة أو م ائل التقنی لال الوس ن خ ھ م ن التوصل لعنوان ا دام أمك صر، م ي م ة ف محل إقام
  .خلال قواعد البیانات الخاصة بأصحاب عناوین المواقع الإلكترونیة

اكم الأمر        ت المح ة حول   وإذا كان الحال كذلك في القانون المصري، فقد اختلف یكی
ة       . مسألة اختصاصھا بمنازعات المواقع الإلكترونیة     ن حقیق ي ع ع العمل وقد كشف الواق

أن المدعین دأبوا على تقدیم دعواھم لدي المحكمة الأمریكیة التي تقع بدائرتھا مقارھم، 
وقد أبرز الفقھ الأمریكي قدرة القضاء الأمریكي على تطویع الاختصاص الدولي للمحاكم 

  .)١(ر الأمریكیون إلى التحایل على القانوندون أن یضط

                                                             
(1) B.GEORGE & H.MATSUURA, Law of the Internet, Aspen Law & 

Business, New York, 1999, P. 19. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

صاصھا      ة اخت ت المحكم د قبل دل فق ار الج ا أث ة حكمً ة أمریكی درت محكم د أص فق
ل                ن قب ھ م ة دخول الي لمجرد إمكانی ي إیط ع إلكترون وتطبیق القانون الأمریكي على موق

 .)١(أمریكي متواجد بالأراضي الأمریكیة

د      وقد عرضت العدید من الدعاوى، والتي أ   صاص، وق وع حول الاخت ا دف ثیر فیھ
ویمكن للباحث أن یكشف عدة معاییر لاختصاص  . جاءت اتجاھات أحكام القضاء متباینة    

  :)٢(القضاء الأمریكي بمنازعات التجارة الإلكترونیة ، ویمكن إجمالھا في التالي

 .)٣(ـ إذا كان المدعي علیھ یدیر موقعھ علي الإنترنت من الأراضي الأمریكیة١

و        ـ٢ إذا كان المدعي علیھ لدیھ موقع یوفر المعلومات على الأراضي الأمریكیة، ول
  .)١(لم یكن ممارسًا لنشاط حقیقي علي أرض الواقع في الأراضي الأمریكیة

                                                             
ة     Tattilتتلخص وقائع الدعوى في أن شركة    )١( ة الأمریكی دة للمجل  الإیطالیة أرادت نشر صیغة جدی

Play Boy وأطلقت علیھا Play Menیونیو ٢٦ أن الشركة الأمریكیة استصدرت حكمًا في ، إلا 
شفت  ١٩٩٦ یقضي بمنع الشركة الإیطالیة بیع لمجلة بالأراضي الأمریكیة، وفي یولیو    ١٩٨٨  اكت
ة    Play Boyشركة  اص بمجل ت خ  Play Men أن الشركةالإیطالیة قد أطلقت موقعًا على الانترن

ذي  یقدم خدمات عبر الإنترنت عن طریق الاشتراك، ف        رفعت ضدھا دعوى أمام القضاء الأمریكي ال
قضي لصالح الشركة الأمریكیة، وألزم الشركة الإیطالیة بعدم قبول اشتراكات من حرفاء أمریكیین، 
وفسخ الاشتراكات السابقة واستندت المحكمة في حكمھا إلى أنھ لا یسوغ لھا أن تمنع وجود موقع 

ي ا  ي الأراض سویقھ ف ع ت تج یمن ى من وى عل ع لأن  یحت ذا الموق ع ھ ا من ھ بإمكانھ ة، إلا أن لأمریكی
سیمة          ال ق تج بإرس ادر المن ع فیب ارة الموق ریكیین لزی ب الأم دت لجل د اجتھ ة ق شركة الإیطالی ال
كل              ا ش و م ا وھ تم إلكترونیً الاشتراك التي تحوي كلمة المرور واسم المستخدم، وكل ھذه الأمور ت

  :ضي الأمریكیة، وھو ما حظره حكمھا، راجعبحسب رأي المحكمة توزیع المنتج على الأرا
C.MORSE, The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual 
Obligations, Yearbook of European Law, 1982, P. 140. 
(2) D.W.RUSSELL,Internet Jurisdiction, A Pragmatic Approach, P. 2, See 

at, www.abanet.org/buslaw/newsletter/0023/materials/js.pdf, 12- 3- 
2016. 

(3) CompuServe, Inc. V. Patterson, 89 F. 3d 1257 (6th Cir. 1996), See at, 
www.law.cornell.edu/copyright/cases/89_F3d_1257.htm, 1-2-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ة    ٣ راء الخدم ن ج ة م ي الأمریكی ى الأراض رر عل ابھ ض د أص دعي ق ان الم ـ إذا ك
  .)٢(الإلكترونیة

  .یة لھ مركز أعمال بالأراضي الأمریكیةـ إذا كان مقدم الخدمة الإلكترون٤

یح  : ومن ھذه المعاییر یمكن أن نرتكن إلي اتجاھین أولھما     وجود ارتباط كافي یت
ھ             تھ ومنافع دعوى وممارس ي ال ھ ف الاختصاص تبعًا لعناصر تتصل بالنشاط المدعي علی

اق  التي یجنیھا من تصرفھ أو الأضرار التي یلحقھا بمصالح الغیر المرتبطة جمیعًا   بالنط
ا    زاع أمامھ روض الن ة المع اني للمحكم لت     . المك ي توص الات الت ي الح اني فھ ا الث أم

اق    ین النط ھ وب دعي علی ع الم ین موق تقراریة ب ود اس ى وج ا إل ة فیھ اكم الأمریكی المح
ذا    وم ھ افي، ویق اط الك ر الارتب اب عناص ن غی الرغم م ة ب صاص المحكم ي لاخت الإقلیم

ص   ن          الاتجاه على أساس عناصر تت ضمنھ م ا تت ى م ف عل دة، وتتوق ى ح ة عل ل حال ل بك
  .)٣(حقائق واقعیة تؤثر في قرار المحكمة في ھذا الشأن

اط        :المعيــــار الأول ام الارتب ى قی اءً عل ة بن اكم الأمریكی صاص المح   اخت
ة               : الكافي ى ثلاث ة إل ع الإلكترونی اوین المواق دعاوى عن صاصھا ب ة لاخت وتستند المحكم

                                                   
= 

(1) Panavision international, L.P. v. Toepper, 141F. 3d 1316 (9th Circuit 
1998), Note, the new federal anti – cyberquatting law, 15 U.S.C, 1125 
(d), World now be available to Panavision, See at, 
www.law.cornell.edu/copyright/cases/89_F3d_1257.htm, 1-2-2017. 

(2) The case of MieczKowski v. Masco Corporation, 997. f. Supp. 782 (E.D. 
Taxas 1998), See at, 
mcsmith.blogs.com/eastern_district_of_texas/2005/01/third_party_ 
def.html, 23-3-2015. 

 .١٠یونس عرب، مرجع سابق، ص )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

ة تھا محكم اییر أرس ام  مع دعاوى ع ا ل اء نظرھ ي أثن ا ف اییر ١٩٩٧ أریزون ذه المع ، ھ
  :)١(ھي

ھ            ـ  ١ دعي علی ل الم ن قب صفقات م صرفات أو ال شطة أو الت لابد من وجود بعض الأن
ن             شف ع ي تك صرفات الت تمارس في النطاق المحلي للمحكمة أو إبرام بعض الت

  .إرادتھ لنشاطھ في النطاق المحلي لھا

ون   ٢ د وأن یك زاع لاب ي      ـ الن اق المحل ھ مرتبطة بالنط دعي علی شاطات للم ق بن  متعل
  .للمحكمة المعروض أمامھا النزاع

 .)٢(ـ ممارسة الاختصاص یجب أن یستند إلى أسس معقولة٣

ــار الثــاني وع    :المعي ة ون ى طبیع اءً عل ة بن اكم الأمریكی صاص للمح د الاخت عق
اط ا    : الارتب ى أس د عل صاص ینعق ة أن الاخت اكم الأمریكی ة  رأت المح ل مختلف س عوام

                                                             
تتلخص ھذه الوقائع في قیام شركة موجودة في أریزونا لخدمات الإعلانات التجاریة عبر الإنترنت         )١(

ادعت الشركة الأولي . ریدا تعرض خدمات إنشاء صفحات الإنترنتبرفع دعوى على شركة من فلو
ضع         ب أن تخ ة، ویج ة التجاری ادي للعلام سجیل الاتح ت بالت ا أخل دعي علیھ شركة الم أن ال
للاختصاص الشخصي للمحكمة الاتحادیة في أریزونا، واستخدمت علامة تجاریة عبر موقعھا على 

دعي   الإنترنت دون إذن، وقد قضت المحكمة بعدم      شركة الم اختصاصھا وفقًا للمعاییر المحددة، فال
علیھا لم تقم بإدارة أي نشاط تجاري عبر الإنترنت في أریزونا، ومجرد وجود صفحة رئیسیة باسم 

Cybersell             ة ھا التجاری ھ عروض ي توجی دة ف ا متعم دعي علیھ أن الم الرغم ب افي ب  لیس مبرر ك
  :ھ للكافة عبر الإنترنت، راجعللمستھلكین في أریزونا وحدھا، بل العرض موج

Cybersell Inc. v Cybersell Inc. 130F. 3d 141 (9th Circle 1997), See at, 
www.scribd.com/doc/274894/0040720020214-dvdcca-merits-brief, 1-2-2015. 

ائل البری     )٢( ا   ولھذا رفضت محكمة نیویورك اختصاصھا لأنھا لم تجد من تلقي رس ي أساسً د الإلكترون
ع الاتصالات           شابھ م ي یت د الإلكترون ة أن البری دت المحكم معقولاً لعقد الاختصاص الشخصي، وأك
صاص، وأن    د الاخت ا لعق یس كافیً ردًا ل ي منف د الإلكترون ة، وأن البری ائل البریدی ة والرس التلیفونی

  :نطاق إقلیم أجنبي، راجعالإنشاء المجرد لموقع على الإنترنت لا یدعم اختصاصًا شخصیًا في 
Hearst Corp. v. Goldberger, 1997 WL 97097 (S.D.N.Y. 1997), See at, 
eprints.qut.edu.au/15830/4/04Chapter3.pdf, 20-2-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

تكشف عن ارتباط كاف، فقد وجدت المحكمة أن التوقیع على اتفاقیة لتحمیل البرامج في 
ة      ذه الولای اكم ھ صاص لمح د الاخت اف لعق ر ك ددة أم ة مح ة  . )١(ولای ذلك رأت محكم ك

  :)٢(كالیفورنیا أن الاختصاص الشخصي یمكن أن ینعقد لأحد الأسباب الآتیة

دع   ١ ة المعروض       ـ وجود رابطة بین الم اني للمحكم اق المك ین بالنط ھ والمقیم ي علی
  .علیھا النزاع

ین        ٢ ین المقیم ة ب صورة كافی ة ب لات إلكترونی ة أو مراس ائل إلكترونی ود رس ـ وج
  .بالنطاق المكاني للمحكمة

  . ساعة على الإنترنت٢٤ـ وجود الموقع بصورة مستمرة ٣

  .ق المكاني للمحكمةـ وجود اتصالات بین المدعي علیھ والمقیمین بالنطا٤

صاص        و تكشف تلك الأحكام القضائیة عن حقیقة مھمة مؤداھا إمكانیة عقد الاخت
  :)٣(للمحاكم الأمریكیة في منازعات عناوین المواقع الإلكترونیة في الحالات الآتیة

  . ـ  اتفاق الأطراف صراحةً أو ضمنًا على الخضوع للاختصاص القضائي الأمریكي١

                                                             
ام      )١( ي قی ا ف تخلص وقائعھ وى ت ي دع نح Pattersonفف سویق   Compnserve بم ع وت ق بی  ح

ام       نھم، فق لاف بی ام خ ون        Pattersonبرامجھ، ولكن ق م ك ایو رغ ة أوھ ام محكم واه أم ع دع  برف
Compuserve     ث ھ بب اس قیام ى أس ساس عل ى    ٣٢ بتك رامج عل ن الب ف م  Compuserve مل

وقد وجدت .  بتوزیعھا في أسواق أوھایوCompuserveوإظھارھا في الاتفاقیات، وبالفعل قامت  
ایو             ة أوھ ل اختصاص محكم ا یجع ول مم افي ومعق حیحًا    المحكمة وجود رابط ك دعوى ص ر ال  بنظ

  :قانونًا وفقا لما ذھبت إلیھ محكمة الاستئناف، راجع
Compuserve, Inc.v. Patterson, 89 F. 3d 1257, (6th circle 1996), See at, 
www.law.cornell.edu/copyright/cases/89_F3d_1257.htm,13-3-2017. 
(2) D.W.RUSSELL, P.R., P. 7. 
(3) K.BURMEISTER, Jurisdiction, Choice of Law, Copyright, and the 

Internet: Protection Against Framing in an International Setting, 
Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law 
Journal, Volume 9, Issue 2, Article 8, 2006, P.636. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ة المعروض        ـ إذا كان المضرو   ٢ اق المحكم ي نط ھ موطن ف ا أو ل ر أمریكیًا أو ومقیمً
  . علیھا النزاع

ى     ٣ ة عل ع الإلكترونی ـ وجود مقر أو مركز إدارة لشركة تزوید خدمات عناوین المواق
  .الأراضي الأمریكیة

  .ـ عنوان الموقع الإلكتروني یدار من الأراضي الأمریكیة وخاص بخدمات أمریكیة٤

ع   ٥ وان الموق واطنین   ـ عن ة للم ة وجدی ات كافی وفر معلوم اص ی ي الخ الإلكترون
  .الأمریكیین، ولو لم یكن النشاط والخدمة المقدمة تتم على الأراضي الأمریكیة

ثالثا
ً

  :اختصاص محكمة محل إبرام أو تنفيذ العقد: 
ھ،                  دعي علی ة الم ضابط موطن أو محل إقام ة ل ة تالی ي مرتب ضابط ف یأتي ھذا ال

د        ٣٠المادة وھو ما نصت علیھ   صري، فق ة الم ة والتجاری انون الإجراءات المدنی ن ق  م
د   ذ العق رام أو تنفی ة إب صاص محكم ى اخت صت عل ھ . ن ادة فإن ذه الم م ھ ذنا بحك وإذا أخ

ذا      یمكننا القول باختصاص محاكم دولة تنفیذ عقد تصمیم موقع إلكتروني وما یتضمنھ ھ
صمم             لال الم لال إخ ن خ ع، م ھ ،     من اتصال بعنوان الموق ي عاتق اة عل ات الملق بالالتزام

ة        داد قیم م س إن ت ذ، ف ة بالتنفی ور المتعلق ن الأم ان م ة الائتم ثمن ببطاق داد ال د س ویع
ر          صریة بنظ ة الم صت المحكم صري اخت ھ الم صري وبالجنی ك م ة بن صمیم ببطاق الت

  .)١(النزاع

صممة      شركة م صریة ال  وتثور مشكلة إذا ما كان رافع الدعوى لیس متیقنًا من م
ع      صمیم المواق ود ت ا أن عق لاً، كم د أص ذ العق دم تنفی ة ع ي حال ي أو ف ع الإلكترون الموق

                                                             
 بشأن الاختصاص القضائي ١٩٦٨ من اتفاقیة بروكسیل ٥/١ادة جاء ھذا الحكم متفقًا مع نص الم  )١(

/ وتنفیذ الأحكام في المواد المدنیة والتجاریة بین دول الاتحاد الأوربي، لمزید من التفصیل، انظر د    
 .٢٢٦، ص٢٠٠٢محمد سعد خلیفة، مشكلات البیع عبر الإنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ي       ائبین ف ان غ الإلكترونیة ـ في الغالب الأعم ـ تعتبر عقود مبرمة بین حاضرین في الزم
ھ         م فی ذي عل ان ال ون بالمك صري تك انون الم ام الق ا لأحك العبرة وفقً ذا ف ان، ولھ المك

القبول، والقب   ب ب شبكة          الموج ب ب ع الموج لال موق ن خ ت م ود یثب ذه العق ي ھ ول ف
د         رام العق الإنترنت، فإذا أبرم العقد في مصر بالمعني الإلكتروني اختصت محكمة محل إب

  .)١(بالدعوى الناشئة عن العقد، سواء نفذ ھذا العقد أو كان واجب النفاذ في الخارج

دمت ف         ة تق ة الأوربی ي أن اللجن ام  ولابد وأن نشیر ھنا إل شروع  ١٩٩٨ي ع  بم
تعلیمات أو توجیھ تشریعي خاص بالمسائل القانونیة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة، وقد   

ام    ي ذات الع ا ف س أورب ي ومجل ان الأورب ا البرلم ى  )٢(أقرھ د عل ذه القواع ق ھ ، وتطب
  .)٣(مزودي الخدمات المعلوماتیة

ة   ٣/١وقد اعتمدت المادة     ي     من ھذه القواعد معیار أن الدول النظر ف صة ب  المخت
ة          ات حمای ل منظم ن قب ار م النزاع ھي دولة المنشأ الأصلي للخدمة، وقد انتقد ھذا المعی
ة          دول الأوربی ات ال دي برلمان دل ل ل ج ار مح ذا المعی ون ھ ع أن یك ستھلك، ویتوق الم

ضاء  ة     . )٤(الأع شجع حری یح وی ھ یت ار لأن ذا المعی ار ھ ة اختی ة الأوربی ررت اللجن د ب وق
  .إقامة مشاریع الاستثمار المعلوماتي في أي دولة من دول الاتحاد وفیما بینھاانتقال و

ة   ١٩٩٩وقد كشفت مساعي المجموعة الأوربیة عام   ن اللجن  عن اقتراح مقدم م
صص    دد أو مخ صاص مح ام واخت صاص ع وعین اخت ى ن صاص إل سم الاخت ة ق الأوربی

                                                             
(1) K.BURMEISTER, P.R., P.638. 
(2) F.DIEDRICH, A Law of the Internet, Attempts to Regulate Electronic 

Commerce, http://elj.warwick.ac.uk/jilt/00-3/diedirch.html, P.1, 13-5-
2017. 

(3) W.BENJAMIN & J. WINN,The Law of Electronic Commerce, Aspen 
Law & Business, 3rd Edition, 1998, PP. 21:23. 

 .٦یونس عرب، مرجع سابق، ص)٤(



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ق    من ھذا التنظیم٢ونصت المادة . یتعلق بعقود المستھلكین  دأ المتعل  المقترح على المب
بالاختصاص العام، والذي یقرر معیار محل إقامة الشخص في الدولة العضو، ویتیح ھذا 
ات    ل انتھاك ي حق ضو، وف ة الع اكم الدول اق مح ي نط یم ف شخص المق اة ال نص مقاض ال
ة      اكم الدول ام مح  الملكیة الفكریة فإن للمدعي ـ على سبیل الاستثناء ـ أن یرفع دعواه أم

شكل              ضرر سواء ب ا ال ر فیھ ي ظھ التي حدث في نطاقھا التصرف المحدث للضرر أو الت
ادة    ة أن الم ع ملاحظ ي، م ي أو كل ب   ٤/٢جزئ انون الواج شأن الق ا ب ة روم ن اتفاقی  م

شركة    التطبیق أوضحت أن موقع الإنترنت لا یمكن اعتباره كتأسیس شركة، بمعنى أن ال
ة     ا منطق ي       لا یمكنھا أن تتصرف على أنھ ي، إذ ھ اد الأورب اق دول الاتح ي نط سویق ف ت

انوني                 انوني والوجود الق یس الق ي، فالتأس اد الأورب دي دول الاتح أنشأت سیرفر في اح
  .)١(یرتكز على مكان تنفیذ الأنشطة الاقتصادیة الفعلیة للموقع

رابعا
ً

  :)٢(اختصاص محكمة دولة الفعل الضار: 
ع        أوضحنا سابقًا أن من أھم الاعتداءات الت       وان الموق احب عن ل ص ن قب ع م ي تق

ناعیة         ة أو ص سة تجاری ساس بمؤس ة أو الم ة تجاری ي علام ھ عل ي اعتدائ الإلكترون
  .والتشھیر بھا من خلال العنوان

انون الإجراءات    ٣٠أتي ھذا الضابط من خلال محاولة فھم نص المادة        وی ن ق  م
ي     الوارد في ال" الالتزام"المدنیة والتجاریة المصري، فلفظ ال     صرف إل سابقة ین ادة ال م

دي  ر تعاق دي أو غی زام تعاق ن الت ئة ع ات الناش اكم . المنازع تص المح ذلك تخ ة ل ونتیج

                                                             
(1) N.ROSNER,Features, International Jurisdiction in European Union E-

Commerce Contracts, University of Groningen, Netherlands, 2002, 
P.12. 

ر ل       )٢( راء استخدام آخ ن ج شخص م وان   یقصد بالفعل الضار في بحثنا ھذا، كل فعل شكل ضررًا لل عن
.إلكتروني بعینھ، فقد لا یشكل الفعل في حد ذاتھ فعلاً غیر مشروع، یوجب المساءلة الجنائیة  



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

  .)١(المصریة بنظر ھذه المنازعات إذا كان الالتزام عن الفعل الضار نشأ في مصر

ادة       ھ الم صت علی انون الإجراءات    ٤٦ویأتي ھذا النص بذات الحل الذي ن ن ق  م
ة والتجاری وطن  المدنی ة م ة دول ام محكم واه أم ع دع ستطیع رف دعي ی سي، فالم ة الفرن

وع     ة وق ة دول ام محكم ضار أو أم ل ال وع الفع ة وق ة دول ام محكم ھ، أو أم دعي علی الم
  .)٢(الضرر

ي    شروعة الت ر الم ال غی ي الأعم ار عل ذا المعی ق ھ ي تطبی ضاضة ف د غ ولا نج
د   ي تحدی ن ف صعوبة تكم ن ال ت، ولك الم الإنترن ي ع ب ف ر ترتك ل غی اب الفع ان ارتك مك

ي     . المشروع ویري جانب من الفقھاء أنھ علي الرغم من أن الأعمال غیر المشروعة الت
ة      ت (ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولی ي إلا أن     )الإنترن الم الافتراض ي الع ع ف ، تق

زتھم     ع أجھ لال تتب ن خ ا م رف علیھ ن التع ة یمك اكن حقیقی ي أم ودین ف ا موج مرتكبیھ
  .)٣(رونیةالإلكت

ضرر أو              وع ال ة وق ة دول ون لمحكم صاص یك د الاخت إن عق وعلي ھذا الأساس ف
  . محكمة دولة تحقق الضرر الناشئ عن الفعل غیر المشروع

  
                                                             

ة         /د )١( أحمد عبد الكریم سلامھ، فقھ المرافعات المدنیة والدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبع
 .٢٠٦، ص ٢٠٠٠الأولي، 

(2) R.MURAR,Labour Jurisdiction in France, Academica Science Journal, 
Volume 1, Number 1, 2012, P.46. 

(3) MATHIAS(G.) &GABILLAT(Ch.),L’information, Capital Immatériel 
de L’entreprise Comment Concilier Sécurité, Enjeux Économiques et 
Libertés Fondamentales?,P.173, Voir à, 
https://www.sstic.org/media/SSTIC2012/SSTICactes/linformation_ 
capital_immatriel_de_lentreprise/SSTIC2012-Article 
linformation_capital_immatriel_de_lentreprise-mathias_1.pdf,2-4-2012 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

 :محكمة مقر وقوع الضرر

ضائي           ١٠/٤نصت المادة    صاص الق اي الخاصة بالاخت ة لاھ شروع اتفاقی ن م  م
ضرر الو     ط بال ة      علي أن محاكم مكان الضرر تختص فق ت الإقام ا إذا كان ي إقلیمھ ع عل اق

ة        ضرر لدول ل ال صاص بكام العادیة للمضرور في ھذه الدولة، مما یعني تأكید منح الاخت
  .)١(القاضي التي جعل المضرور إقامتھ العادیة بھا

د،       ي آن واح ة ف ة والنوعی ضوابط الإقلیمی ن ال ضرر م وع ال ابط محل وق د ض یع
ضار مك       ل ال ز الفع النزاع،        وبمقتضاه یتم تركی صة ب ة المخت د المحكم م تحدی ن ث ا، وم انیً

  .)٢(وبغض النظر عن جنسیة المضرور أو المدعي في دعوي المسئولیة

ویقصد بھذا الضابط حمایة المضرور الذي یعد الطرف الضعیف في الدعوي، إلا  
ن          ستمد م صاص ت أن ھذا الضابط یبقي خروجًا علي الأصل العام، وھو أن ضوابط الاخت

ھ       شخص المد  راءة ذمت ار أن الأصل ھو ب ي     )٣(عي علیھ باعتب ضرور ف ن ضعف الم ، لك
ن          الرغم م ھ ب دعي علی ن موطن الم ي ع ھ الفعل د موطن ي بع ع إل ي یرج الم الافتراض الع
دي    وق المعت ة الحق صعوبة حمای افة ل ھ، بالإض الم ذات ي الع صال ف رب والات ھولة الق س

یس ھ      ة، فل رائم المعلوماتی اب الج سھولة ارتك ا ل ع     علیھ صمیم موق ن ت ھل م اك أس ن
ع      ذا الموق إلكتروني متشابھ مع موقع موجود بتغییر بسیط في الحروف فقط، ومساس ھ

لي     الموقع الأص دد             . المشابھ ب شكلة تع یحل م ضابط س ذا ال ر أن ھ د أن ینك ن لأح ولا یمك
ت،       ر الإنترن ع عب شر الموق ة ن ي واقع ل ف شروع، والمتمث ر الم ل غی وع الفع ال وق مح

  .  في كل دولة یتم رؤیة الموقع الإلكتروني، ویتم تصفحھ فیھاوتحقق الضرر
                                                             

(1) H.HESTERMEYER, P.R., P.280. 
(2) C.CHEN, P.R., P.427. 

صی  /د )٣( سئولیة التق واري، الم ین الھ د أم د محم ي   أحم ات ف ة  المعلوم رائم تقنی ن ج ة ع ریة الناجم
م     ادي رق انون الاتح ل الق ي ظ ات ف ة المعلوم رائم تقنی دوة ج اص، ن دولي الخ انون ال سنة ٢الق  ل

دة،   ٢٠٠٦ ة المتح ارات العربی ة الإم ات، جامع ة المعلوم رائم تقنی ة ج شأن مكافح ، ص ٢٠١٠ ب
١٢٧. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ذي              ان ال ھ المك ضرور ھو ذات ة الم ا أن موطن أو محل إقام د ھن ولابد من التأكی
سئولیة            ق الم ي تحق رئیس ف ركن ال ضرر ھو ال ادة، وال ضرر ع ھ ال ق فی ن )١(یتحق ، ولك

ي          دعاوى الت ة ال تص بكاف ى أي شركات    تبقي القاعدة أن المحاكم المصریة تخ ع عل ترف
روع أم             یس أم ف ز رئ ا مرك ان لھ ي سواء أك ترتكب أفعال تمس بعنوان الموقع الإلكترون

  .وكالات في مصر

  اختصاص محكمة دولة تحقق الضرر
یمكننا القول بداءةً بأن تحقق الضرر في مجال منازعات الموقع الإلكتروني ھو        

 والتي یمكن من خلال جھاز كومبیوتر أي دولة من دول العالم المتصلة بشبكة الإنترنت،    
ن        . متصل بالشبكة تصفح الموقع  ة م ام أي محكم سئولیة أم ع دعوي الم ن رف ولھذا یمك

  .محاكم دول العالم التي لھا ارتباط بشبكة الإنترنت

ت،          ر الإنترن وقد حاول الفقھ تطویع ھذا الضابط لیتواءم مع الفعل المشروع عب
ع فیھ  ي وق ة الت اعتبروا الدول ع   ف وان الموق ث عن ا ب م فیھ ي ت ة الت ي الدول ضرر ھ ا ال

سئولیة   رئیس للم ركن ال و ال ا، وھ دأ منھ شروع ب ر الم ل غی ي فالعم ذا . )٢(الإلكترون وھ
د،                ان واح ي مك ون ف ي تك ال الأول ة الإرس ت، فعملی بكة الإنترن الأمر یتلاءم مع طبیعة ش

ل متعا        ن ك تم م ي ت صفح الت ة الت س عملی ي عك اكن عل دة أم یس ع بكة   ول ع ش ل م م
ت ضت         .)٣(الإنترن ا، فق ن أحكامھ ر م ي الكثی ة ف اكم الإنجلیزی ھ المح ذت ب ا أخ و م وھ

دن      دى الم ن إح ي م رة الأول ھ للم رونیتم تحمیل وي الإلكت رًا لأن المحت صاصھا نظ باخت

                                                             
 .٩٩یة والدولیة، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ،فقھ المرافعات المدن/د )١(

(2) MATHIAS(G.) & GABILLAT(Ch.), Op.Cit.,P.175. 
(3)GUGLIELMI(G.),Les Nouvelles Technologies et le Droit, Revue 

Doctorale de Droit Public Comparé et de Théorie Juridique, Université 
Paris I, Numéro 8, Juillet 2012, P.14.  



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ل          شروع مح ر الم ل غی دوث الفع ة ح ي واقع شر ھ ة الن ف عملی ة بوص الإنجلیزی
  .)١(المسئولیة

ة       ویقترب من ھذا الات      ا البنی د بھ ي توج جاه عقد الاختصاص لمحكمة الدولة الت
ستغل أو      التحتیة المعلوماتیة، فھذا المكان یتسم بنوع من الثبات والاستقرار بالنسبة للم
مقدم الخدمة، وبالتالي لن یخل بتوقعاتھ إذا ما رفعت دعوى التعویض علیھ أمام محكمة         

وان     )٢(ھذه الدولة  ث عن ي ب ذا عل اس ھ ا      ، ویمكن قی ة بعینھ ن دول ي م ع الإلكترون  الموق
ا ك   ع رمزھ ل الموق ھ   egیحم ع ل صالھا بموق دعوي لات صریة بال اكم الم تص المح  فتخ

  . طبیعة وطنیة كما بینا سابقًا، وتعد عملیة النشر الأولي للعنوان تم من خلالھا

ة        اكم الإنجلیزی صاص للمح د الاخت وھو ذات ما أخذ بھ القضاء الإنجلیزي من عق
رد ي           لمج ن الأراض ت م بكة الإنترن ي ش ا عل ھ وحملھ شر مقال ام بن د ق حفي ق  أن ص

بح            ھ أص الإنجلیزیة، مستندًا في ھذا لوقوع الضرر بمجرد تحمیل المقال الصحفي، وكون
  .)٣(في متناول القراء

                                                             
(1) E.BERTONI, Determining Jurisdiction in Internet Defamation Cases: 

Insights on Latin America, P.6, See at, 
http://www.palermo.edu/cele/pdf/english/Internet-Free-of-
Censorship/Jurisdiction_Eduardo%20Bertoni.pdf, 6-5-2015.  

 .٩٨رافعات المدنیة والدولیة، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ، فقھ الم/د )٢(
(3) Pammer and Hotel Alpenhof AG Cases, 7 December 2010, C-585/08 and 

C-144/09, EDate Advertising AG Cases, 25 October 2011, C-509/09 y C-
161/10, Wintersteiger Case, C 523/10, has still not been ruled. All are 
available at http://curia.europa.eu, 1-3-2012 and See also,P.OREJUDO, 
Comments to A. Savin’s Paper, Jurisdiction in Electronic Contracts 
and Torts, The Development of the European Court’s Case 
Law,Últimas tendencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europe, 2008-2011, Madrid, La Ley, 2012, P.601. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

بق،   ١٩٦٨ولم تخرج قواعد اتفاقیة بروكسل        ا س  بین دول الاتحاد الأوربي عم
  . )١( محكمة محل وقوع الفعل الضار علي اختصاص٥/٣فنصت المادة 

ذا       و أن ھ ھ ھ ن الفق ب م سوقھا جان ة ی صاص عقب ذا الاخت ام ھ ف أم ویق
شبكة              ت ل ع الإنترن ة الخاصة لمواق ین الأطراف، فالطبیع وازن ب الاختصاص لم یراع الت
الإنترنت وتصفحھا بمجرد الاتصال بالشبكة، یجعل بمجرد نشر الموقع إلكترونیًا وإتاحة       

م           الاطلاع ة ت ي أي دول ضرر ف ق ال  علیھ ممكنًا في أي دولة من دول العالم، ومن ثم تحق
  .)٢(تصفحھ فیھا

ا، إلا     صاص لمحاكمھ دت الاخت ضابط، وعق ذات ال ة ب اكم الأمریكی ذت المح وأخ
یس              ي، ول شكل حقیق ع ب د وق ضرر ق ون ال ضرورة وجوب أن یك ذا ب ي ھ أنھا شددت عل

یویورك بأن اختصاصھا لا ینعقد بمجرد إمكانیة فقد قضت إحدى محاكم ولایة ن    . احتمالي
الوصول للموقع المشكو علیھ، بل یلزم أن یكون ھذا الموقع قد ألحق ضررًا فعلیًا ضمن          
د       ا یعق ي، مم الإقلیم الأمریك لة ب ا ص ة لھ ة إیجابی ال مادی ام أعم ین قی ا، فیتع نطاقھ

شركات أ  ات ل ود إعلان تدلت بوج ة، واس اكم الأمریكی صاص للمح ي الاخت ة عل مریكی
، ورغم ھذا )٣(الصفحة تعرض عند الاطلاع علي الموقع عند تصفحھ من قبل الأمریكیین     

ر      م أخ ي حك ضت ف د ق ع      فق ى موق ي عل انون الأمریك ق الق صاصھا وتطبی ول اخت بقب
إلكتروني إیطالي لمجرد إمكانیة دخولھ من قبل أمریكي متواجد بالأراضي الأمریكیة

)٤(
.  

                                                             
(1) V.ENGELEN, Jurisdiction and Applicable Law in Matters of 

Intellectual Property, Electronic Journal of Comparative Law, Volume 
14, Number 3, December 2010, P.2, See at, 
http://www.ejcl.org/143/art143-19.pdf, 2-5-2012. 

(2) Ch.HOEDEL, How to Market Services: Advertising, Consumer 
Protection and Personal Data, Revue de Droit des Affaires 
Internationale, Volume 3, Number 3, 1998, P.301. 

(3) H.HESTERMEYER, P.R., P.280. 
ة  Tattil شركة   تتلخص وقائع الدعوى في أن      )٤(  الإیطالیة أرادت نشر صیغة جدیدة للمجلة الأمریكی

Play Boy وأطلقت علیھا Play Men یونیو ٢٦، إلا أن الشركة الأمریكیة استصدرت حكمًا في 
شفت  ١٩٩٦ یقضي بمنع الشركة الإیطالیة بیع لمجلة بالأراضي الأمریكیة، وفي یولیو    ١٩٨٨  اكت

= 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

ضرر   یبقي أن نؤكد ھنا علي     وع ال أمر مھم مفاده أن عقد الاختصاص لمحل وق
ین         ة ب ل رابطة حقیقی د لا یمث ھ ق ضائیة، إذ أن ام الق ذ الأحك ام تنفی رة أم رة عث ف حج یق
ي         صول عل ھ الح صعب مع ا ی ا، مم تص بنظرھ ي تخ ة الت سئولیة والمحكم وي الم دع

  .)١(التعویض المقضي بھ

  

  المطلب الثاني
  ضائي الدولي بالمنازعات الضوابط الإرادية للاختصاص الق

  الخاصة بعنوان الموقع الإلكتروني
  

ادة  نص الم ھ   ٣٢ت ي أن ة عل ة والتجاری راءات المدنی انون الإج ن ق تص " م تخ
واد           ا للم صاصھا طبق ي اخت ة ف ن داخل م تك و ل محاكم الجمھوریة بالفصل في الدعوى ول

ش   ". السابقة إذا قبل الخصم ولایتھا صراحةً أو ضمنًا  د حرص الم ى   وق صري عل رع الم
م               و ل ة، ول ة معین د محكم ى تحدی اق عل النص على حق أطراف النزاع القانوني في الاتف

  .تكن مختصة بحسب الأصل
                                                   

= 
ة  الإیط  أن الشركةPlay Boyشركة   Play Menالیة قد أطلقت موقعًا على الانترنت خاص بمجل

ذي          یقدم خدمات عبر الإنترنت عن طریق الاشتراك، فرفعت ضدھا دعوى أمام القضاء الأمریكي ال
قضي لصالح الشركة الأمریكیة، وألزم الشركة الإیطالیة بعدم قبول اشتراكات من حرفاء أمریكیین، 

ت المحكمة في حكمھا إلى أنھ لا یسوغ لھا أن تمنع وجود موقع وفسخ الاشتراكات السابقة واستند
ع لأن    ذا الموق ع ھ ا من ھ بإمكانھ ة، إلا أن ي الأمریكی ي الأراض سویقھ ف ع ت تج یمن ى من وى عل یحت
سیمة          ال ق تج بإرس ادر المن ع فیب ارة الموق ریكیین لزی ب الأم دت لجل د اجتھ ة ق شركة الإیطالی ال

كل        الاشتراك التي تحوي كلمة المرور     ا ش و م ا وھ تم إلكترونیً  واسم المستخدم، وكل ھذه الأمور ت
  :بحسب رأي المحكمة توزیع المنتج على الأراضي الأمریكیة، وھو ما حظره حكمھا، راجع

C.MORSE, P.R., P. 140. 
 .١٣٦أحمد محمد أمین الھواري، مرجع سابق، ص /د )١(



 

 

 

 

 

 ٤٨١

دعاوى       ویكشف ھذا النص عن دلالة قاطعة في سریان حكمھ على جمیع أنواع ال
العینیة والشخصیة منھا

)١(
.  

ضوع ا    ذا الخ ن  وقد جري الفقھ والقضاء على وضع شروط لصحة ھ لإرادي، وم
ھذه الشروط

)٢(
:  

  . ضرورة أن یتصف النزاع محل الاتفاق المانح للاختصاص بالصفة الدولیة-١

ل    -٢ ى جع ق عل ي اتف ة الت روح والمحكم زاع المط ین الن ة ب ة جدی وافر رابط  ت
  .الاختصاص لھا، أو توافر مصلحة مشروعة للأطراف في ھذا الصدد

  .یًا على غش ألا یكون الاتفاق على الاختصاص منطو-٣

ات          ن منازع ولا عبرة ھنا لكون الاتفاق سابق، كما في حالة النزاعات الناشئة ع
ة ات      عقدی ي الالتزام ضار أو حت ل ال ن الفع ئة ع دعاوي الناش ي ال ا ف ق كم أو لاح

وان   . التعاقدیة،، كذلك یجوز أن یكون الاتفاق صریحًا أو ضمنیًا    وفي العقود الخاصة بعن
ذا      الموقع الإلكتروني یمك   لال إدراج ھ ن خ صریة م ن الاتفاق على اختصاص المحاكم الم

  .الشرط ضمن الشروط التعاقدیة التي تتم عبر الإنترنت

ة       ة لإزال ة الإلكترونی ا البیئ وھذا الخضوع الإرادي یعد من أھم الأمور التي تملیھ
با         ك للأس ب العقبات التي تتعارض مع قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقلیدیة، وذل

  :الآتیة

                                                             
انون القضائي   حفیظة السید الحداد،دروس في    / د& ھشام صادق   / د  )١( القانون الدولي الخاص، الق

 .٧٠الخاص الدولي والتحكیم، الكتاب الثالث، مطبعة الانتصار، الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص
ع د         )٢( ادق   / لمزید من التفصیل حول قواعد ومبررات الخضوع الإرادي، راج شام ص ة  /د& ھ حفیظ

دولي      أح/ د  وما بعدھا، كذلك   ٧١السید الحداد،مرجع سابق، ص    ازع ال لامھ، التن ریم س د الك مد عب
شر، ص       ا  ٩٦للقوانین والمرافعات المدنیة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة ن  وم

 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

شاكل  ١ ن الم رًا م ي كثی النزاع، تنھ ا ب صة دولی ة المخت دد للمحكم اق المح ـ أن الاتف
ضابط      ى ال دة عل ضائي المعتم صاص الق وابط الاخت ق ض ن تطبی ة ع الناجم

وطن   ضابط الم ي ك صلة      . الجغراف ود المت ي العق صوره ف ن ت ذا لا یمك إلا أن ھ
ع ا     وان الموق صاحب عن ي ف ع الإلكترون وان الموق إدراج   بعن وم ب ي بق لإلكترون

فة    )عنوانھ، ھاتفھ، مقره، عنوانھ الإلكتروني    (بیاناتھ   ، كما أنھ مطالب بإبراز ص
ات     دة بیان ا بقاع تم تجمیعھ ات ی ذه البیان ل ھ ع، وك ن الموق سئول ع م الم أو اس

Data Base   ن ق م ي التحق ع إلكترون وان موق ن عن ث ع ن یبح ل م ین ك  لتمك
ع      سابقة استعارتھ واستعمالھ أو أ    وان الموق ى عن الرجوع إل اغرًا فب نھ لا یزال ش

ا          الإلكتروني یمكن معرفة المؤسسة التي یعمل من خلالھ
)١(

شكلة    . ي الم ن تبق ولك
صبح              دمات، وی ر مزود خ ھ عب تم احتوائ ي ی ع الإلكترون وان الموق إذا ما كان عن
ن     ط م التعرف على الشخص المعنوي أو الاعتباري غیر ممكن مباشرةً، ولكن فق

 قاعدة معلومات مزود الخدماتخلال
)٢(

.  

ضاء   -٢  الاتفاق بین أطراف العقد الإلكتروني یحقق مصلحة مشتركة لھم، فلجؤھم لق
ون            لا الطرفین، مع ملاحظة ك صالح ك ق م معین یعنى أن قضاء ھذه الدولة یحق

  .ھذا الاتفاق بالتفاوض بین الأطراف، ولیس إملاءً لإرادة أحدھم دون الآخر

ي سوف     ـ الاتفاق ال  ٣ ة الت محدد للمحكمة المختصة دولیًا یحدد لأطراف العقد المحكم
لاف                ى خ د، عل ن العق ئ ع زاع الناش یتم فیھا تنفیذ الحكم الأجنبي الصادر في الن

                                                             
(1) http://www.tnermc.net/cgi/bin/whers,12-6-2017.  

الذي نفذ إلى نظام وقد توصل خبراء من مدرسة البولي تكنیك الفرنسیة إلى تحدید صفة القرصان    )٢(
ة    زود الجامع ن م شبكة م ر ال رتبط عب رائیلي وم ھ إس شفوا أن ة واكت اص بالمدرس ات الخ البرمجی

  :الإسرائیلیة، راجع
INCIYANT(E.) & KAANI(A.),Le Site Internet de Poly Technique à été 
Fermé à La Suite d'intrusion, Le Monde du 4 May 1996, Paris, 1999, P.13. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

ذا     شأن ھ دولي ب ضائي ال صاص الق د الاخت ین قواع ازع ب د تن و وج ال ل   الح
صی  . النزاع ة   كما أن الاتفاق اللاحق حتي في حالة المسئولیة التق ق الغای ریة یحق
 .ذاتھا

ات                  ي المنازع صل ف صة بالف ة المخت د المحكم سابق لتحدی ث ال عرضنا في المبح
د           الخاصة   د تزوی صلة بعق ات مت ذه المنازع ت ھ ي، سواء أكان ع الإلكترون وان الموق بعن

ب  ا یترت ة، وم سئولیة   الخدم ن الم ئة ع ات الناش شكلات أم المنازع ن م ذھا م ي تنفی عل
ن الأ صیریة ع ة التق رار الناجم سؤال   ض ي، وال ع الإلكترون وان الموق ساس بعن ن الم ع

ع   المھم الآن ما ھو القانون الذي ستطبقھ المحكمة       المختصة بنظر منازعة عنوان الموق
  الإلكتروني؟

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٨٤



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

  المبحث الرابع
  القانون الواجب التطبيق علي منازعات 

  عنوان الموقع الإلكتروني
  

  :تمهيد وتقسيم
ي  ددنا ف ة    ح دعاوي المتعلق ي ال صل ف صة بالف ة المخت سابق المحكم ث ال المبح

رین    ین أم صل ب صاص أن نف ذا الاخت لال ھ ن خ ا م ي، ویمكنن ع الإلكترون وان الموق بعن
ع               : الأول: مھمین وان الموق صلة بعن العقود المت ق ب د یتعل ا ق ات م ن المنازع اك م أن ھن

صمیم    ھ بت د إلی ذي یعھ ع ال صمم الموق د م ي كعق ھ،  الإلكترون وان ل ع عن ع ووض  الموق
وان    احب العن ین ص رم ب د المب ذلك العق شبكة، وك ي ال ضافتھ عل ان است د مك وتحدی
لال           د الإخ ة، وبع الإلكتروني وجھة التسجیل، مثل ھذه العقود ینتج عنھا التزامات متبادل

د    : والثاني. بھا مساسًا بالمسئولیة العقدیة لھا   ي ق ع الإلكترون أن منازعات عنوان الموق
أ           ت ین الخط ببیة ب ة س أ وضرر وعلاق ن خط ة ع أخذ صورة المسئولیة التقصیریة الناجم

دما           ي خاصةً عن ع الإلكترون وان الموق ات عن والضرر، وھذا ھو النمط الغالب في منازع
  .تتعلق بالعلامات التجاریة

  :ومن ثم فإننا نقسم ھذا المبحث إلي مطلبین

ي   :المطلــب الأول ق عل ب التطبی انون الواج ع  الق وان الموق ود عن ات عق منازع
  .الإلكتروني

ــاني ــب الث ن      :المطل صیریة ع سئولیة التق ي الم ق عل ب التطبی انون الواج  الق
  .الأضرار المتصلة بعنوان الموقع الإلكتروني



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

  المطلب الأول
  القانون الواجب التطبيق علي منازعات عقود عنوان الموقع الإلكتروني

  

ا       علةینطوي النظام القانوني لكل دول    رتكن إلیھ ناد ی د الإس ن قواع ى مجموعة م
ق                ذا تطبی ي ھ ي ف ام القاض ستوي أم ق، وی ب التطبی انون الواج د الق ة تحدی القاضي بغی

  . قانونھ الوطني أو قانون أجنبي

د  وجودشف تویكتشف والمطالع لقواعد الإسناد في التشریعات المقارنة یك        قواع
ة      مع احتیاـ في الغالب ـ  تقلیدیة قد لا تتلاءم   صفة عام ة ب ارة الإلكترونی ود التج جات عق

دعوة      رت ال م ظھ ن ث ة، وم صفة خاص ي ب ع الإلكترون وان الموق صلة بعن ود المت والعق
ا         ان لزامً لوجود قواعد موضوعیة جدیدة تفي باحتیاجات العقود الإلكترونیة، ومن ھنا ك

ود ا                ال العق ي مج ة ف شریعات المقارن ي الت ناد ف ة  علینا أن نعرض لقواعد الإس لإلكترونی
ة            د المادی ستعرض القواع م ن ا ث ن بینھ ي م ع الإلكترون وان الموق ود عن ف عق بوص

 . الإلكترونیة بوصفھا السبیل الجدید لفض منازعات العقود الإلكترونیة

قواعــد الإســناد في عقــود عنــوان الموقــع الإلكترونــي في القــانون المــصري : ًأولا
  :والقوانين المقارنة

نا    انون الإرادة،           تستوجب قواعد الإس ة لق اء الأولوی صري إعط انون الم ي الق د ف
شترك لأطراف                   ي الموطن الم ل ف ة تتمث ي وجود ضوابط احتیاطی ك عل ع ذل وقد نص م
العقد أو الجنسیة المشتركة للمتعاقدین،ثم قانون محل إبرام وتنفیذ العقد، وذلك في غیبة 

  .قانون الإرادة

و إرادة الأ  یس ھ ابط رئ اك ض ذا أن ھن ى ھ انون  یعن ھ ق ق علی ا یطل راف أو م ط
  .الإرادة، وھناك ضوابط احتیاطیة یمكن اللجوء إلیھا في حالة غیبة اتفاق الأطراف



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

  :أ ـ ضابط الإسناد الإرادي في عقد عنوان الموقع الإلكتروني

انون إرادة      ا ق ة یحكمھ ود الدولی ى أن العق ة عل ة القانونی ت الأنظم أجمع
ادة    . فق علیھ الأطراف صراحةً أو ضمنًا    ، أي القانون الذي یت    )١(الأطراف صت الم د ن وق

یسرى على الالتزامات التعاقدیة قانون ) ١"( من القانون المدني المصري على أنھ         ١٩
ا             ا موطنً إن اختلف ا ف دا موطنً الدولة التي یوجد فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتح

ن الظروف     سري قانون الدولة التي تم فیھا العقد ھذا ما لم یت   ین م دان أو یتب فق المتعاق
سري       ) ٢. (أن قانونًا آخر ھو الذي یراد تطبیقھ     ذي ی ار ھو ال ع العق انون موق على أن ق

  ".على العقود التي أبرمت في شأن ھذا العقار

د       ي تحدی ضمنیة ف وقد ساوى المشرع المصري بین الإرادة الصریحة والإرادة ال
تن    ي الاس یمكن للقاض انون الإرادة، ف ن إرادة     ق شف ع د للك روف العق ل ظ ى مجم اد إل
وقد سار على النسق ذاتھ المشرع الإماراتي في . الأطراف الضمنیة في اختیار قانون ما     

ادة  ي    ١٩الم صادر ف ة ال املات المدنی انون المع ن ق شرع  )٢(١٩٨٥ م ذلك الم ، وك
ادة  )٣( من القانون المدني  ١٨الجزائري في المادة     انون   ٦٢، والم ة الق ن مجل دولي   م  ال

                                                             
انون          / د  )١( اھج الق ق من ة وف أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستھلك في العقود الدولیة الإلكترونی

  :، البحث منشور على الإنترنت على الموقع١٨الدولي الخاص، ص 
http://www.arblawinfo.com, 3-2-2017. 

ي یوجد فیھا الموطن المشترك یسري على الالتزامات التعاقدیة شكلاً وموضوعًا قانون الدولة الت"  )٢(
ق           م یتف ا ل د م ا العق للمتعاقدین إن اتحدا موطنا، فان اختلفا موطنًا یسري قانون الدولة التي تم فیھ

ار    -٢. المتعاقدان أو یبین من الظروف أن قانونا آخر ھو المراد تطبیقھ        ع العق انون موق  على أن ق
 ".ھو الذي یسري على العقود التي أبرمت بشأنھ

ام     )٣( دیل ع ادة للتع ذه الم ضعت ھ د خ صھا  ٢٠٠٥وق ة  " لیصبح ن ات التعاقدی ي الالتزام سري عل ی
د               دین أو بالعق ة بالمتعاق لة حقیقی ھ ص ت ل دین إذا كان دم    . القانون المختار من المتعاق ة ع ي حال وف

شتركة          سیة الم شترك أو الجن وطن الم ق      . إمكان ذلك، یطبق قانون الم ك، یطب ان ذل ة إمك ي حال وف
 ".غیر أنھ یسري علي العقود المتعلقة بالعقار قانون موقعھ. ن محل إبرام العقدقانو



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ام        صادرة ع ادة      )١(١٩٩٨الخاص التونسي ال ھ الم صت علی ا ن ن  ١٩/١، وھو ذات م  م
  .)٢(٢٠١٦القانون اللیبي الصادر في 

وان    صلة بعن ود المت ى العق انون الإرادة عل ریان ق ي س ضاضة ف ھ لا غ د أن ونج
ل تل           ك الموقع الإلكتروني، ولكن السؤال المھم كیف یتم الكشف عن قانون الإرادة في مث

  العقود؟

ق       انون الإرادة، وتتحق ن ق لاء ع شف بج صریحة تك ي أن الإرادة ال لاف ف لا خ
انون       ھ الق دد فی دھم یح ي عق رط ف د ش راف العق لال إدراج أط ن خ صریحة م الإرادة ال
ق      ب التطبی الواجب التطبیق على عقدھم، ویكون اختیار الأطراف صراحة للقانون الواج

ي   ع الإلكترون وان الموق د عن ى عق ب   عل انون الواج ى الق ان عل اق الطرف لال اتف ن خ م
  .التطبیق على صفحة الویب

ب        انون الواج ار الق ى اختی د عل راف العق ق أط انون الإرادة أن یتف ب ق ولا یعی
اق       ي اتف زاع ف شوب الن د ن ى بع ة وحت ة لاحق ي مرحل د أو ف رام العق ة إب ق لحظ التطبی

اق الأطراف عل            . مستقل ذا     بل یري جانب من الفقھ جواز اتف ر ھ اقھم وتغیی دیل اتف ى تع
  .)٣(القانون، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق الغیر حسن النیة

                                                             
انون            "فقد نصت علي أنھ       )١( راف الق دّد الأط م تُح راف وإذا ل ّـنھ الأط ذي تعی انون ال د للق یخضع العق

د المنطبق یعتمد قانون الدولة التي یوجد بھا مقر الطرف الذي یكون التزامھ مؤثرًا في تكییف العق   
 ".أو مقر مؤسستھ إذا كان العقد قد أبرم في نطاق نشاط مھني أو تجاري

یسري على الالتزامات التعاقدیة، قانون الدولة التي یوجد فیھا الموطن المشتر ك للمتعاقدین إذا "  )٢(
م      دان  یاتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنًا سرى قانون الدولة التي تم فیھا العقد، ھذا ما ل ق المتعاق  تف

 "أو یتبین من الظروف أن قانونًا آخر ھو الذي یراد تطبیقھ
دولي           / د  )٣( انون ال اھج الق أحمد عبد الكریم، حمایة المستھلك في العقود الدولیة الإلكترونیة وفق من

  .٢١الخاص، مرجع سابق، ص
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 ٤٨٩

ر       ھ یظھ صریحة فإن إرادتھم ال قبل تركنا للحدیث عن اختیار الأطراف لقانون ما ب
  .أمامنا سؤال مھم ھل یتعین أن یوجد ارتباط بین القانون المختار والعقد ؟

د        ة المتعاق أن حری دة           یمكننا القول ب د مقی م العق ذي یحك انون ال ار الق ي اختی ین ف
  .)١(بضرورة وجود صلة حقیقیة بین القانون المختار والمتعاقدین أو العقد

د       ین العق ة ب ة معقول ولھذا اشترط القانون التجاري الأمریكي الموحد وجود علاق
ق، وھ                ب التطبی انون الواج ار الق ي اختی ذه والقانون المختار كأساس لحریة الأطراف ف

ن  . )٢(العلاقة المعقولة قد تتمثل في مكان إبرام العقد أو تنفیذه     وھو ما یمیل إلیھ جانب م
  .)٣(الفقھ المصري كذلك

ین     ریحة فیتع ون ص شترط أن تك راف لا ی درك أن إرادة الأط ا أن ن ین علین ویتع
ھ     ب إلی ا ذھ ذا م ھا وھ ضمنیة واستخلاص راف ال ن إرادة الأط شف ع ي الك ى القاض عل

  . من القانون المدني المصري١٩/١لمصریفي المادة المشرع ا

ة   ١٩٨٠وھذا الضابط الإرادي نصت علیھ اتفاقیة روما لعام      ت الاتفاقی  فقد كرس
مبدأ حریة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة، وذلك    

                                                   
= 

T.SIMONS, Jurisdiction and law applicable to contracts in complex 
Employment Relationship, comment on the ECJ Decision of 10 April 2003, 
Pugliese, 2003, P.165, See at, www.european-legal-forum.com, 15-10-2016. 
(1) T.SIMONS, P.R., P.167. 

انون  أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستھلك ف / وأیضًا د  ي العقود الدولیة الإلكترونیة وفق مناھج الق
 .٢٢الدولي الخاص، مرجع سابق، ص

(2) M.BOHDAN, Applicable law, the Basic Rule and its Exceptions, Trier, 
2006, P.5, See at, 
 www.era.int/web/en/resources/5_2341_3062_file_en.4451.pdf, 4-6-2017. 

 .٣٨٧ القصبي، مرجع سابق، ص عصام الدین/ د  )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

ة       . )١(دون قیود  ة أن مورد الخدم ة أو عارضھا   یستفاد من أحكام ھذه الاتفاقی  الإلكترونی
ة       شروط العقدی من ال ده ض انون بل ق ق ق بتطبی رط یتعل ھ إدراج ش ت یمكن ى الإنترن عل
انون       ق الق ع تطبی المقررة في العقد الإلكتروني الظاھر شروطھ وبنوده على الشاشة لمن

  .)٢(الأجنبي لكن ھذا مقید بقدرة المتعاقد الآخر علي التعرف علي تلك الشروط بسھولة

د أن نعرض       وقبل  أن نعرض لضوابط الإسناد الاحتیاطیة في مجال المسئولیة لاب
د      انون الموح رار الق ى إق ي عل شرع الأمریك رص الم د ح ي فق انون الأمریك ف الق لموق

اد   )٣(UCITAللمعلومات المتعلقة بالصفقات التي تبرم عبر الإنترنت        ، وقد جري اعتم
قط   . ١٩٩٩الولایات المتحدة عام ھذا القانون من قبل المؤتمر الوطني لمندوبي      د أس وق

دأ                 ر مب د، وأق اري الموح رار التج ا الإق ي أقرھ ة الت ات المعقول ار العلاق انون معی ھذا الق
ستھلكین  ود الم ر عق ي غی ن ف ي  . الإرادة ولك ستبعد ف انون الإرادة م إن ق ذا ف ا لھ ووفقً

ي   تبعاده ف ي اس ا یعن ستھلكین، مم ود الم ال عق ي مج ي ف انون الأمریك ود الق ال عق  مج
احب               ة وص ة الإلكترونی ین مورد الخدم عنوان الموقع الإلكتروني المتصلة بالمعاملات ب

ل  . العنوان الفعلي بوصفھ مستھلك لخدمة إلكترونیة   ومع ذلك فقد ظھر اتجاه قضائي یقب
لاع                 ي إط د الإلكترون ن ظروف العق ین م تھلاك إذا تب اتفاق الأطراف حتى في عقود الاس

ستھلك         المستھلك على ا  ة الم د حمای ى أن قواع ستندًا إل ة ووضوحھا، م شروط التعاقدی ل
  .)٤(تعمل جنبًا إلى جنب مع القواعد المقررة في العقود الدولیة

                                                             
 .٢٠مرجع سابق، ص یونس عرب، )١(
دد               )٢( ة، الع اد المصارف العربی ة اتح ة، مجل توفیق شھبور،مسائل قانونیة خاصة بالتجارة الإلكترونی

 .٤٦، ص١٩٩٩، أغسطس ١٩، المجلد ٢٠٢٤
(3) R.GIESELA, Party Autonomy in the Private International Law of 

Contracts, Transatlantic Convergence and Economic Efficiency, CLPE 
Research Paper 4, volume3, Number1, 2007, P.5, See at, 
http://ssrn.com/abstract=921842, 13-8-2017. 

(4) R.GIESELA, P.R., P.28. 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

د      انون الموح ادي للق دلیل الإرش ى ال ضًا إل ضائي أی اه الق ذا الاتج تند ھ د اس وق
ن   للمعلومات المتعلقة بالصفقات التي تبرم عبر الإنترنت، والذي أجاز ا      انون م ختیار الق

د            ن أك ن جھة، ولك ستھلك م ات الم الف توقع ار لا یخ قبل المستھلك مبررًا أن ھذا الاختی
ي            ة القاض ل رقاب ا یعم دة مم ى ح ة عل ل حال علي أن الأمر مرھون في النھایة لظروف ك

  .)١(على ھذا الاختیار الإرادي

وان الم   ة عن ي منازع انون الإرادة عل ق ق أن تطبی ول ب ن الق د م ع لاب   وق
ي          ن ف شكلة تكم ن الم الإلكتروني لا یجد صعوبة في إعمالھ إذا كان الاتفاق صریحًا، ولك
ي      صعوبات ف ك ال ال تل ن إجم د، ویمك راف العق ضمنیة لأط ن الإرادة ال شف ع ة الك حال

  :)٢(الآتي

ـ صعوبة الاعتماد علي اللغة التي یكتب بھا العقد الإلكتروني، فكل العقود الإلكترونیة      
  .لغة الإنجلیزیةتكتب بال

ة            املات الإلكترونی ي المع سداد فف ـ لا یمكن القول بالاستناد لعملة السداد أو طریقة ال
سھولة              ل، ل ا المتعام ب فیھ ي یرغ ة الت ب بالعمل ي الغال ا، وف یكون السداد إلكترونیً

  .التحویل النقدي الإلكتروني من عملة لعملة

ا،  ـ صعوبة الارتكان إلي الاختصاص القضائي ولجوء     أطراف العقد إلي محكمة بعینھ
  .فقد یكون ھذا راجعًا لتواتر الأعراف الإلكترونیة علي ذلك

  

                                                             
(1) J.WESTERMEIER,Personal Jurisdiction, JILT, Volume 98, P.3, See at, 

http://www.elj.warwick.ac.uk, 13-5-2016. 
ارة           & یوسفي نور الدین  / د  )٢( ود التج ى عق ة عل ازع الدولی دة التن نھج قاع ق م اس، تطبی روك إلی ب

 .٢٥٦، ص ٢٠١٦، ١٣الإلكترونیة، مجلة المفكر، العدد 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

  :ب ـ ضوابط الإسناد في غيبة اتفاق الأطراف في عقد عنوان الموقع الإلكتروني
ة          ین، ضوابط احتیاطی انون مع ى ق د عل راف العق اق أط دم اتف ة ع ي حال تظھر ف

ضوابط  . القانون الواجب التطبیق على العقدیضعھا المشرع لترشد القاضي إلى      وھذه ال
ادة    ا الم صت علیھ وطن       ١٩ن انون الم ي ق ل ف صري، وتتمث دني الم انون الم ن الق  م

  .المشترك أو الجنسیة المشتركة للمتعاقدین أو قانون محل إبرام العقد

  : ـ الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين١

ا    ي الم صري ف شرع الم ص الم وطن    ١٩/٢دة ن ى الم دني عل انون الم ن الق  م
المشترك للمتعاقدین كضابط احتیاطي للإسناد یرجع إلیھ القاضي لتحدید القانون الواجب 
ار            شأن اختی ا ب دین بإرادتھم صریح المتعاق دم ت ة ع ي حال دولي ف د ال ى العق ق عل التطبی

  .قانون معین لیحكم عقدھم

ة ض        شریعات المقارن ن الت د م ت العدی د تبن ا     وق ن بینھ شترك وم ابط الموطن الم
ادة    ٦٢ في مادتھ ١٩٩٩القانون المدني التونسي الصادر في   ي الم اراتي ف ، وكذلك الإم

 إلا أن القانون المدني الجزائري أضاف إلى الموطن  ١٨/٢ والجزائري في مادتھ  ١٩/١
ار إ    ا  المشترك ضابط الجنسیة المشتركة، وھنا یكون للقاضي اللجوء على سبیل الاختی م

سیة،              ي الجن ضًا ف تركا أی شتركة إذا اش سیة الم لقانون الموطن المشترك أو لقانون الجن
  .)١(ولا یعمل بالضابط الذي لا یشتركان فیھ

                                                             
دم للملتق             / د  )١( ث مق ستھلك، بح ى مصلحة الم ره عل دولي وأث وطني،  كمال كیحل،قانون العقد ال ى ال

امعي              ز الج ة، المرك ة والإداری وم القانونی د العل حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معھ
 .٣٠٨، ص٢٠٠٨ أبریل ١٤ – ١٣بالوادي، الجزائر، 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

د                ضاع العق وطني إخ شرع ال ة الم ن محاول وھذه المحاولات التشریعیة تكشف ع
دین أكث         ھ المتعاق ذي یعرف انون ال اره الق دین باعتب ع   للقانون الأقرب للمتعاق ھ یق ر، وكون

  .داخل القوانین التي یمكن أن ینصب علیھا اختیار المتعاقدین

ود              ي العق دین ف دة موطن المتعاق ضابطین صعوبة وح ذین ال إلا أنھ یغلب على ھ
  .الإلكترونیة أو حتى وحدة جنسیتھم

  : ـ مقر أو مركز أعمال الشركة٢

دین ف     ز للم ابط الأداء الممی ة ض شریعات المقارن ض الت رت بع انون  أق سري ق ی
دولتھ في كل حالة على حده، وھو في حالة عقد عنوان الموقع الإلكتروني قانون الدولة      
د         ز للعق ا الأداء الممی التي بھا مقر أو مركز شركة مزود الخدمة بوصفھا الدولة التي بھ

  .)١(محل النزاع

ى     رة  إلا أن عقود الاستھلاك ومن بینھا تصمیم المواقع الإلكترونیة لا تقوم عل فك
صمیم             ام شركات الت ضعیف أم ة ھو الطرف ال ب الخدم د، فطال التوازن بین أطراف العق
ت    ع تح و یق ة، فھ ل حقیق ر مكتم ا غی ا دائمً ستھلك ھن اء الم ع، فرض ضافة المواق واست
راء         غط الإغ ت ض ون تح د یك ا ق ھ مم الغ فی لان المب ة والإع روض والدعای راء الع إغ

تبعدت     ذا اس ي، ولھ ي الإلكترون ود       الإعلام اق عق ي نط ضابط ف ذا ال شریعات ھ  بعض الت
  .الاستھلاك

ي     ١٢/٢ولھذا نصت المادة   ان الأورب ن البرلم صادر م  لتعلیمات البیع عن بعد ال
ام   ي ع ا ف س أورب ادة ١٩٩٨ومجل ذلك الم دمات  ١١/٣، وك ات الخ شروع تعلیم ن م  م

ست               ضمن أن الم دابیر لت ذ الت ضو أن تتخ ة الع د   المالیة المعدل على أنھ للدول ن یفق ھلك ل
ة                  ات التعاقدی ر الاتفاقی ق عب ب التطبی انون الواج ى الق اق عل د الاتف ررة عن الحمایة المق

                                                             
(1) R.CIEELA, P.R., P.30. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

د              ى العق ق عل ضاء لیطب دول الأع ر ال ة غی انون دول إن    . عندما یعین الاتفاق ق م ف ن ث وم
ات        ات     . المستھلك لا یملك فقد حقوق مقررة لھ بموجب التعلیم ذه التعلیم دمت ھ ذلك ق ول

ة  ٥مات الخدمات المالیة حمایة أكثر من تلك المقررة في المادة    ومشروع تعلی   من اتفاقی
  .)١(روما التي أقرت قانون إقامة المستھلك كقانون واجب التطبیق على العقد

ت أو         ع الإنترن ار موق ي اعتب ة الأورب وقد اقترح مشروع تعلیمات الخدمات المالی
ت بمثاب         Serverالخادم   ى الإنترن ة عل دم الخدم ا     ، مق ة وفقً شركة أو الوكال یس لل ة تأس

صاص      ٥/٥للمفھوم المقرر في المادة   شأن الاخت انو ب یغة لوج سل وص  من اتفاقیة بروك
ات     ٤/٢إلا أن المادة  . القضائي ق وتعلیم ب التطبی انون الواج  من اتفاقیة روما بشأن الق

اره كت     ن اعتب ت لا یمك ع الإنترن حت أن موق ة أوض ة الأوربی ارة الإلكترونی یس التج أس
شركة، بمعنى أن الشركة لا یمكنھا أن تتصرف على أنھا تمتلك منطقة تسویق في نطاق 

فالتأسیس . )٢(دول الاتحاد الأوربي إذا ھي أنشأت سیرفر في إحدى دول الاتحاد الأوربي   
القانوني والوجود الفعلي یرتكز على مكان تنفیذ الأنشطة الاقتصادیة والتعلیمات الفعلیة     

  .للموقع

ات          ولھذ د والتعلیم ا نجد أن معیار تحدید القانون الواجب التطبیق في ظل القواع
ول،                    ل الحل ھ ك رتكن إلی ذي ت اس ال ي الأس ستھلك، فھ ة الم سألة حمای الأوربیة یحركھ م
ة              ارة الإلكترونی ات التج ف حل تعلیم ي إذ یختل ھ الأورب ي التوجی لاء ف وھو ما یظھر بج

الموطن الأ   ناد ب ابط الإس دت ض ي اعتم ات    الت ول التعلیم ن حل ة ع شئ الخدم لي لمن ص

                                                             
 .٢٢یونس عرب،مرجع سابق، ص  )١(

(2) C.RIEFA,Article 5 of the Rome Convention on the law applicable to 
contractual Obligations of 19 June 1980 and Consumer E-contract, the 
need  for reformer, University of Hertfordshire, Information and 
communications Technology Law, Volume 13, Issue 1, March 2004, 
P.65. 
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وم        ي تق انو الت والأدلة التشریعیة الأخرى ومقترحات تعدیل اتفاقیة بروكسل وصیغة لوج
ي            ار عریض وأساس ستھلك كمعی ة وجود الم ؤثر الموجھ لمنطق على أساس النشاط الم

  .)١(وحیوي

ا   ة روم ن اتفاقی سة م ادة الخام انون ا١٩٨٠إلا أن الم ة بالق ب  المتعلق لواج
ي        ة الت انون الدول التطبیق على الالتزامات التعاقدیة قررت خضوع العقود المبرمة إلى ق
انون         ة أو ق سي لمورد الخدم یرتبط بھا العقد كقانون الدولة التي یوجد بھا المركز الرئی
ة         ي دعای دولة إقامة المستھلك، في حالة قیام المورد بتوجیھ الإعلان خصیصًا لھ، كما ف

صمیم الم ة   ت المواقع الإلكترونی ة ب اوین الخاص ز العن ع وحج بعض أن  . )٢(واق ري ال وی

                                                             
ي  ومن أمثلة ذلك الجھد المبذول الذي قا     )١( م بھ الاتحاد الأوروبي بتوجیھ الدول الأعضاء بألا تضع ف

تشریعاتھا الداخلیة عقبات قانونیة تحول دون استخدام آلیات تسویة المنازعات إلكترونیًا بعیدًا عن 
م      ي رق ھ الأوروب د    ٣١/٢٠٠٠القضاء، فقد نصت المادة الأولي من التوجی بعض القواع اص ب  الخ

ى       القانونیة لخدمة مجتمع المعل    ة عل ارة الإلكترونی ات والتج وردي     "وم دول الأعضاء لم سمح ال ت
تخدام          اكم و باس ة المح ن أروق دًا ع اتھم بعی سویة منازع م بت املین معھ ات والمتع دمات المعلوم خ

ات           ض المنازع ي ف ات ف ع المعلوم ي مجتم ي، وف الم الإلكترون ا  "الوسائل التكنولوجیة في الع ، كم
صة   ة المخت ة الأوربی درت اللجن ات  أص سویة المنازع ستھلكین   –بت ین الم تم ب ي ت یما الت  – لا س

  :باعتماد سلسلة من التوجیھات بخصوص حل المنازعات إلكترونیًا منھا
ستھلك           -١ ات الم ة منازع ل كاف ط، ولح ى الخ تأسیس شبكة أوربیة لتسویة المنازعات مباشرة عل

ا م    -٢.الأوروبي خاصة في قطاع الخدمات   ب مراعاتھ دول الأعضاء    المبادئ الواج ب ال ن جان
م      یة رق ي التوص نقص ف د ال یة س ذه التوص دف ھ ت، وھ ر الإنترن اتھم عب سویة منازع د ت عن

ي        ٢٥٧/٢٩٨ ي ف ستھلك الأوروب ، وھي تضع خطوطًا إرشادیة لتوفیر أفضل حمایة ممكنة للم
  : معاملاتھ عبر الإنترنت، لمزید من التفصیل

http://www.europa.eu.int/comm/intermarket/en/finances/consumer/adr.ht
m, 13-8-2017. 

ع              )٢( اوین المواق ود عن ة وعق صفة عام تھلاك ب ود الاس ي عق ھ ف ین رأي الفق م ب ا أن نلائ حاولن
ھشام صادق، عقود التجارة /الإلكترونیة بوصفھا نوعًا من أنواع عقود الاستھلاك الدولیة، راجع د

امعي،     الدولیة، دراسة تحلیلیة ومقارنة للاتجاھات      ر الج داخلي، دار الفك شریعات ال الحدیثة في الت
 . وما یلیھا٦١٠، ص٢٠٠١الإسكندریة، الطبعة الثانیة، 
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دأ      ق مب ور یحق ع الجمھ ا م صالاً كافیً شكل ات ت ی ى الإنترن ع عل ي موق ود ف رد الوج مج
  .)١(الارتباط المشار إلیھ في المادة الخامسة من اتفاقیة روما

  : ـ محل إبرام العقد٣

وطن أو ال    ابط الم د ض ضابط بع ذا ال أتي ھ ي   ی ھ ف تم إعمال شتركة، وی سیة الم جن
صالح                ة م ن حقیق ره ع دم تعبی ھ ع اب علی ھ یع سیة، إلا أن حالة اختلاف الموطن أو الجن
الأطراف المرتبطة بالعقد، ولھذا یري جانب من الفقھ إضافة عوامل أخري لھ كأن یكون  

  .)٢(محل إبرام العقد ھو ذاتھ محل تنفیذه أو مركز أعمال أحد المتعاقدین

ان             یضاف دین لمك ة المتعاق ة صعوبة معرف ود الإلكترونی ال العق ي مج ذا ف ى ھ  إل
صال        دام الات ضھم لانع ار بع ون مق ى لا یعرف م حت ا، فھ تم إلكترونیً ذي ی د ال رام العق إب

وقد حاول جانب من الفقھ إیجاد حل لھذه المسائل من خلال مساندة فكرة  . الواقعي بینھم 
ي  ضاء الافتراض ى  Virtual Cyberspaceالف ي عل د الجغراف شبیھ البع راح ت ، واقت

الموقع   ) eg., lrr, … etc(الإنترنت، والموجود في عنوان الموقع مثل  ة ف بإقلیم الدول
  .)٣( یصبح لھ مقر في مصرegالمسجل تحت اسم 

                                                             
(1) C.RIEFA, P.R., P.70. 

 . وما یلیھا٤٢٠ھشام صادق،عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص/ د  )٢(
ى   ٢٣، ص ٢٠٠٥ طھ العبیدي،العقد الإلكتروني بین المھنیین في القانون التونسي،     )٣( شور عل ، من

  :الإنترنت
www.arblaws.com/board/archive/index.php/t-4712.html, 4-5-2016. 

، ویوجد في فرنسا جمعیة للتسمیة الإلكترونیة یطلق علیھا ٢٣، ص AFNI 
Association française pour le Nommage Internet en coopération 

اري،     Klisللشركة یثبت فیھا یسمي تقوم ھذه الجمعیة بإسناد اسم میدان    سجل التج ي ال درج ف ، وی
ة           ول الجمعی صیل ح ن التف د م ة، لمزی شركة المدرج ر ال ستمرة لمق ة م ة مراقب ارس الجمعی وتم

  :وأنشطتھا راجع موقعھا علي الإنترنت
www.afnic.fr, 3-4-2017. 
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  :)١(وقد تعرض ھذا الاتجاه للنقد لأسباب عدة منھا

ارة الإلك ١ ال التج ي مج ة ف ھیرة وعالمی ع ش اك مواق ارة ـ أن ھن ت بإش ة وتثب ترونی
com أو orgوھو ما یعنى عدم إمكانیة التوصل إلیھا بالطریقة السابقة .  

دان           ٢ ـ أن ھذا الإجراء المؤسس الموجود في بلدان كفرنسا غیر موجود في معظم بل
  .العالم خاصة النامیة منھا

دعو              ٣ دما ت د خاصة عن ان واح ي مك ع ف تقرار الموق ات واس ول بثب صعب الق ن ال ـ م
  .Serverحاجة إلى تغییر الخادم ال

ت    ق دع ب التطبی انون الواج د الق ت تحدی ي واجھ ا والت ور وغیرھ ذه الأم ل ھ ك
ؤتمر     ن م دأت م ة ب ول توفیقی اد حل و إیج سعي نح ى ال ة إل ة والدولی ات الإقلیمی المنظم

Hague   انون       ١٩٩٧ عام ة خاصة بالق د تنظیمی ول وقواع  في محاولة للوصول إلى حل
اص فی  دولي الخ ة،       ال ائل الحدیث ل الوس ي ظ ة ف ة والتجاری سائل المدنی ق بالم ا یتعل م

ات             دان العلاق ي می ة ف ام الأجنبی صاص والأحك سائل الاخت فوضعت مسودة میثاق ینظم م
  .)٢(المدنیة والتجاریة في البیئة الإلكترونیة

سیط         اني وتب صاص المك د الاخت د لتحدی ع قواع ى وض اق إل ذا المیث دف ھ ویھ
راف   سھیل الاعت ة   وت املات الإلكترونی ة بالمع ة الخاص ام الأجنبی ذه . )٣(بالأحك إلا أن ھ

                                                             
(1) M.DONAHEY,Dispute Resolution in Cyberspace, Journal of Internet 

Law, Issue 25, Volume 2, Number 6, December 1998, P.4. 
(2) R.CIEELA, P.R., P.30. 

ة          )٣( ارة الإلكترونی ین التج دة ب وارق ع إلا أن ھذه الدراسات والاجتماعات كشفت عن حقیقة وجود ف
ام           . والتجارة التقلیدیة  ة ع ة الكندی ضافتھ الحكوم راء است شة   لمنا٢٠٠٠ولھذا عقد اجتماع للخب ق

ة      ى صیغة نھائی مسائل الاختصاص في مجال منازعات التجارة الإلكترونیة وذلك بھدف التوصل إل
للمیثاق حول الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونیة، كذلك عقدت ندوة لاھاي للقانون 
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ة             ارة الإلكترونی ین التج دة ب وارق ع ة وجود ف ن حقیق الدراسات والاجتماعات كشفت ع
ام     . والتجارة التقلیدیة  ة ع ة الكندی  ٢٠٠٠ولھذا عقد اجتماع للخبراء استضافتھ الحكوم

ات ا       ال منازع ي مج صاص ف سائل الاخت شة م دف    لمناق ك بھ ة وذل ارة الإلكترونی لتج
ارة           ات التج ضائي بمنازع صاص الق ول الاخت اق ح ة للمیث یغة نھائی ى ص ل إل التوص
سعي نحو         ام لل الإلكترونیة، كذلك عقدت ندوة لاھاي للقانون الدولي الخاص في ذات الع
ارة         سائل التج ي م ضائي ف شریعي والق صاص الت ازع الاخت ض تن ات لف اد آلی إیج

  .)١(الإلكترونیة

سعي نحو      ویعد أھم ما أكدت علیھ الدراسات القانونیة والتوصیات الدولیة ھو ال
ق            ا تتواف وانین وجعلھ سیق الق الابتعاد عن الغموض التشریعي والدعوة إلى ضرورة تن

د    .مع طبیعة التجارة الإلكترونیة وحاجتھا إلى الثقة والوضوح  أن قواع ول ب ولا یمكن الق
حت م اص أض دولي الخ انون ال ة  الق املات الإلكترونی ة المع ن مواجھ اجزة ع ة وع تخلف

ذا                ھ ھ ب ب دیل وتطویر تواك ى تع اج إل ا تحت م فإنھ ن ث ت، وم التي تتم عبر شبكة الإنترن
دود         ابرة للح ات الع ة، والعلاق سماوات المفتوح ى ال ائم عل وجي الق د التكنول الم الجدی الع

ل       یًا جع ا افتراض ت مجتمعً بكة الإنترن ت ش د خلق ضائیًا، فق ن   ف ة م الم مجموع ن الع م
المناطق الإلكترونیة بعد أن كان عبارة عن دول وأقالیم، ھذا المجتمع الافتراضي متصل         

  .)٢(ویبدو وكأنھ یعلو الأقالیم الجغرافیة لكل الدول
                                                   

= 
ضائي الدولي الخاص في ذات العام للسعي نحو إیجاد آلیات لفض تنازع الاختصاص التشریعي والق

  :في مسائل التجارة الإلكترونیة، لمزید من التفصیل، انظر
V.KUMAR,An study of E-commerce and Its legal frame work: With 
Special Reference to India, International Journal of Law, Volume 3, Issue 
3, May 2017, P.90. 
(1) M.DONAHEY,P.R., P.7. 

انون        أحمد عبد   / د  )٢( اھج الق ق من ة وف الكریم سلامة، حمایة المستھلك في العقود الدولیة الإلكترونی
 .٣٠الدولي الخاص، مرجع سابق، ص
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ة           ة الإلكترونی ع البیئ ففي ظل عدم ملاءمة قواعد الإسناد التقلیدیة، وتعارضھا م
ال   ظھرت دعوة فقھیة عالمیة للبحث عن        ي مج قواعد مادیة یتعین إرسالھا وتطویرھا ف

ارة      . )١(التجارة الإلكترونیة  ود التج یم عق ورغم ذلك فإننا نري أن تبنى قواعد بدیلة لتنظ
ذه               ع ھ ة تطوی ھ محاول صد ب الإلكترونیة لا یعنى إلغاء القواعد التقلیدیة أو ھجرھا بل یق

ة   ات الإلكترونی ع المعطی تلاءم م ضاعھا لت د وإخ ھ  القواع شف عن ا تك و م دة، وھ الجدی
ي جزء       القواعد المادیة الخاصة بالتجارة الإلكترونیة والتي یعد عنوان الموقع الإلكترون

  .)٢(مھم منھا

ثانيا القواعد المادية
ً

  :للتجارة الإلكترونية 

رفت د ع رة     القواع ضع مباش ي ت د الت ك القواع ا تل ة بأنھ ا المادی ا تنظیمً  خاصً
النظر  القانونیة العلاقات لبعض خليدا قانون كل عن ومستقلاً ى  ب فتھا  إل ة، أو    ص الدولی

                                                             
(1) M.DONAHEY,P.R., P.22. 

 من فریق ذھب ، حیث)لموضوعیة بالمادیة أما(القواعد  ھذه تسمیة صحة مدى حول الفقھ اختلف  )٢(
اء  ى  الفقھ سمیتھا  إل د  ت و  بالقواع ر الموض د / د:عیة، انظ د  أحم د  عب شوش،  الحمی ازع  ع اھج تن  من

ازع  سة   تن وانین، مؤس كندریة، ص   شباب  الق ا ١٨: ١٦الجامعة،الإس ب  ، بینم ب  ذھ ر  جان ى آخ  إل
 طبیعتھا، ویبرر  تؤكده ما وفق على) مباشرة قواعد(أو  ) موضوعیة قواعد(تسمیتھا   بین التسویة

ذا  اه  ھ سمیة   الاتج د(ت وعیة  القواع ى ) الموض ار ا عل انون أن عتب سم  الق ى  یق انون  إل وعي ق  موض
ث  من إجرائي وقانون ده  مضمون  حی سم  قواع ن  ویق ث  م ھ  حی ھ  أشخاص ى  وعلاقات انون  إل ام  ق  ع
انون اص، وق د خ من ولایوج ذه ض سیمات ھ انون التق ادي، ق د وإن م د وج ھ أن فلاب انون یقابل  ق

ف  الأخیر معنوي، وھذا  ن  یختل انون  ع عي  الق ھ  الوض ر  لأن ن  یعب ضم  ع ن       یرال د م لاق، لمزی والأخ
 النھضة دارالطلیق، الجزء الثاني،    الدولي العقد نظریة سلامھ، الكریم عبد أحمد/د:التفصیل، انظر 

ھ،    ٣٠٨، ص   ١٩٨٩العربیة، القاھرة،    د ، وھناك جانب آخر من الفق ى  یؤك سمیتھا  عل د  ت  بالقواع
ة  ةالخاص العلاقات بتنظیم المعنیة القواعد، مبررًا ھذا بأن  المادیة د  الدولی  ماتضعھ  لاتقتصرعلى  ق
 القواعد تسمیة استبعاد سبب الداخلیة، أما العلاقات في كما السیادة، صاحبة بصفتھا وتطبقھ الدول

ن  المقصود  وتداخل اختلاط من الخشیة إلى یرجع فإنھ المباشرة، ذه  م د  ھ نھج  القواع وانین  بم  الق
وال  جمیع في مباشرة لاتكون عدالقوا ھذه كما أن الضروري،   أو المباشر التطبیق ذات د   الأح  لمزی

لاق   سلامھ، الكریم عبد أحمد/ د: من التفصیل، انظر   ، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، فراق أم ت
 .وقد آثرنا أن نستخدم في بحثنا ھذا تسمیة القواعد المادیة.١٦مرجع سابق، ص 
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ذي  التي المصادر كل من المستمدة والقواعد والنظم المبادئ ھي مجموعة  تمرار  تغ  باس
ل ة وتواص اء تغذی انوني البن یر الق ة وس املین جماع ي الع ارة ف ا  التج ة،ومن ھن الدولی

د  عرفھا جانب من الفقھاء بأنھا مجموعة    ي  القواع ضع  الت ولاً  مباشرة  ت  موضوعیة  حل
ود  لمشاكل ة  العق ارة،  الدولی ي  للتج رق  والت ذلك  تفت ن  ب د  ع ناد  قواع ي  الإس ا  الت  تحتویھ

 .)١(الخاص الدولي القانون في الوطنیة النظم

ددت د تع ات وق د تعریف ة القواع ارة المادی ذھب للتج ة، ف بعض الإلكترونی ى ال  إل
ة  للمعاملات خاصًا موضوعیًا ظیمًاتن مباشرة تضع التي القواعد مجموعة "أنھا  التجاری

ي  رم الت ر  تب شبكات عب ة  ال ي )٢("الإلكترونی ة ،أو ھ د مجموع ة  القواع ر القانونی  غی
ي  المطبقة الرسمیة اق  ف ارة  نط ة  التج ي     )٣(الإلكترونی د  مجموعة ، أو ھ ة  القواع  التلقائی

ة ذات وعیة الطبیع ة الموض الروابط الخاص ة ب ي القانونی تم الت ر ت ش عب  بكاتال
 .)٤(الإلكترونیة

ون ذه وتتك د ھ ن القواع ة م ادات مجموع راف الع ات والأع ة والممارس  المقبول
ستقرة  ي والم ع  ف ي المجتم ي الافتراض ا  الت ضاء طورھ ستخدم  الق شبكة وم ة وال  العالمی
ات دول وحكوم ات ال ة والھیئ ر الحكومی ي  والغی ة ف ال حكومی ة مج صال تقنی  الات

                                                             
(1) K.MOORE & F.PARISI, Rethinking Forum Shopping in Cyberspace, 

Chicago Law Review, Volume, 77, Number 3, 2002, P.1330. 
مرجع السابق، ص ، الالإنترنت والقانون الدولي الخاص، فراق أم تلاقسلامھ، الكریم عبد أحمد/ د  )٢(

٢٨٣. 
(3) VIGNEAU(V.), Droit des Nouvelles Technologies de L'information et de 

La Communication, Commerce Électronique et Protection du  
Consommateur, Université de Versailles – Saint-Quentin en Yvelines, 
2007/2008, P.105. 

د / د  )٤( د  أحم ریم  عب لامھ،  الك دة  علمس ازع  قاع ار  التن ین  والاختی ة    ب ا، مكتب ولاً ومنھجً شرائع، أص  ال
 .٢٧٤: ٢٦٩ ص الجدیدة،المنصورة، الطبعة الأولي، الجلاء
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ة  دالقواع  وتمییز،)١(والمعلومات ارة  المادی ة  للتج ن  الدولی ك  ع د  تل ة  القواع ي  المادی  الت
ضعھا شرع ی وطني الم تحكم ال ط ل انون رواب دولي الق اص ال شكل الخ ر، ب ضًا مباش  وأی

 تستجیب قواعد فھي الوطنیة، القانونیة النظم تتضمنھا التي الإسناد قواعد لاختلافھاعن
 .)٢(أفضل نحو على الإلكترونیة للمعاملات وأھدافھا انھمضمو في

ددت   ھ  سمیات  وقد تع د  الفق ة  للقواع ود  الخاصة  المادی ارة  بعق ة،  التج  الإلكترونی
نھم  ن  فم ق  م ا  أطل انون  اصطلاح  علیھ ي  الق انون Lex Electronica)٣(الإلكترون   أوق

صالات  انون  Lex Numérica )٤(الات ي  أوالق اك Lex Virtual)٥(الافتراض ن  وھن  م
سیبري  الافتراضي الفضاء قانون علیھا أطلق  Cyberspace)٦(المشترك أو القانون ال

Law. 

 علیھ مادرج تم تكون قد الإلكترونیة للتجارة المادیة مما سبق أن القواعد     یتضح
ة  ذات والھیئات الحكومات قبل من الإلكتروني المجتمع في العمل ستخدمون ـ    العلاق والم

ن ادات م اتوممار ع ث - س ت بحی ى عمل ا عل ات تطویرھ دولي، ابعالط ذات المنظم  ال
                                                             

(1) T. FRANKEL,The Common Law and Cyberspace, Boston University, 
Working Paper, Number 1, 2002, P.21. 

الح/ د  )٢( انون  ص ب المنزلاوي،الق ى  الواج ود  عل ارة عق ة  التج دة  الإلكترونیة،دارالجامع  الجدی
 .١١٠، ص ٢٠٠٨للنشر،الإسكندریة، 

    :نظرلمزید من التفصیل، ا  )٣(
GAUTRAIS(V.),Lex Electronica , d’aujourd’hui à Demain,Lex 
Electronica, Faculté de Droit, Université de Montréal, Volume 21 
2016, Voir à,  http://www.lex-electronica.org/s/1454, 4-12-2017. 
(4) K.BERGER,The Creeping Codification of the New Lex Mercatoriam,  

Wolters Kluwer, Law & Business, 2nd Edition, 2010, P.23. 
(5) GAUTRAIS(V.),Op.Cit., P.6. 
(6)J.RUBENS & E.MORSE, Survey of the Law of Cyberspace: 

Introduction, The Business Lawyer, Volume 69, November 2013, P.184. 
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ة ر الحكومی ة،مثل وغی ة الحكومی م لجن دة الأم انون المتح اري للق دولي التج ة ال  وغرف
ارة ة التج ا الدولی ة وغیرھ اد بغی د إیج دة قواع ل جدی سھل التعام ع ت ود م ارة عق  التج

ة  ایتیح  الإلكترونی ة  بم ة الثق ي  الأطراف  لكاف ال  ف ور ح د  ظھ دة  قواع ة  موح ة دولی  خاص
ق رة تطب ى مباش و عل ارة دعق ة التج ا الإلكترونی ن تمیزھ وانین ع ة الق د الوطنی  وقواع

 . )١(القوانین تنازع تنظم التي الخاص الدولي القانون

وتتسم ھذه القواعد بالمرونة وتخطیھا للحدود الإقلیمیة والتناسب مع المعاملات      
. )٢(التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وظھر مصطلح لا یمكن تجاھلھ ھو القانون الإلكتروني    

وقد حاول جانب من الفقھ البحث عن مصادر ھذا القانون، ومدي ملاءمتھ لفض التنازع  
  .القانوني لمنازعات التجارة الإلكترونیة

  :ـ مصادر القانون الإلكتروني١

ین               رق ب د وف ن لاب انون، ولك ذا الق صادر ھ ن م ث ع ھ البح ن الفق ب م اول جان ح
  .)٣(الاتفاقیة مصادر ذات النشأةالمصادر ذات النشأة التلقائیة الذاتیة، وال

  :مصادر القانون الإلكتروني ذات النشأة الذاتية

ة   د الخاص ن القواع انون م ذا الق شأ ھ اء    ن ت أثن ى الإنترن ین عل سلوك المھنی ب
  :)٤(تعاملھم مع المستھلكین، ولھذا یمكن إجمال ھذه المصادر في الآتي

                                                             
ودي/ د  )١( د حم د  محم ر، العق دولي  ناص ي ال رم  الإلكترون ر المب ت،  عب ة دار الإنترن شر  الثقاف  للن

 .٤٩٦،ص ٢٠١٢والتوزیع،عمان، الطبعة الأولي،
(2) M.LUNKER, Cyber Laws: A Global Perspective, See at, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan0
05846.pdf, 4-5-2017. 

(3) M.LUNKER, P.R., P.3. 
(4) TRUDEL(P.),Introduction au Droit du Commerce Électronique sur 

l'Internet, Revue de Barreau, Paris Volume 55, 1995, PP. 521 et ss. 
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  :ـ الممارسات التعاقدية
صادر      ینظم العقد المعاملات عبر   م الم ن أھ د م ة تع  الإنترنت، فالممارسات العقدی

انون        ذا الق ة لھ ى           . لوضع قواعد نظامی ت إل ر الإنترن ة عب ود المبرم سیم العق ا تق ویمكنن
  :)١(نوعین

ي          :النوع الأول راغبین ف ت ال ستخدمي الإنترن ین م ة ب ود المبرم ي العق ویتمثل ف
الات  وبین ) ترفیھیة ـ علمیة ـ مالیة  (الحصول على خدمات  الشركات والمؤسسات والوك

ستخدم                 ذا الم دمات لھ دم خ ت وشركة تق ستخدم للإنترن ین الم دمات أو ب ذه الخ مقدمة ھ
سماح      .)٢(لترویج سلعتھ وخدمتھ   دم ال ود بع ذه العق ویعمد مقدم خدمة الاشتراك في ظل ھ

دي              نمط العق ذا ال شروعة، وھ ر م ة أو غی واد إباحی دم م دمات تق ع خ بالدخول على مواق
  .)٣(ل على وضع مجموعة من القیم والعادات الاتفاقیة الحاكمة للمجتمع الافتراضيیعم

ة    :النــوع الثــاني دم الخدم ین مق رم ب ي تب ود الت ن العق ة م ي مجموع ل ف  ویتمث
ین      المراد تقدیم بیانات ومعلومات عنھا وتسھیلھا عبر صفحة من صفحات الإنترنت، وب

ادم           ر الخ ع عب ة الموق ادم        .)٤(Serverمقدم خدم ر الخ ة عب دم الخدم ى مق ون عل ا یك ھن
ى     ) منظم المادة عبر الموقع   ( العمل على تطویر وسائل التقنیة اللازمة لتحمیل المواد عل

و         ع خاصة وھ ى مواق دخول إل الشبكة، ویمكن لمقدم الخدمة غلق المنافذ التي تسمح بال
سوداء        وائم ال رامج الق ضاء     . )٥(ما یعرف بب وائم بی د ق س یوج ى العك ك   )١(وعل ع ذل ، وم

                                                             
انون          / د  )١( اھج الق ق من ة وف أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستھلك في العقود الدولیة الإلكترونی

 .٤٠ صالدولي الخاص، مرجع سابق،
(2) TRUDEL(P.),Op.Cit., P.526. 
(3) M.LUNKER, P.R., P.6. 
(4) U.ORJI, Cybersecurity Law and Regulation, Nigerian Law School, 

University of Nigeria, 2012, P.183. 
  :ھذا النوع من البرامج یغلق مواقع محددة بحیث لا یسمح بتصفحھا لوجود صور أو كلمات  )٥(

TRUDEL(P.),Op.Cit., P.529. 
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ة       ع توعی ذه المواق اتق ھ فھذه المواقع تتمتع بالسریة، وكذلك مستخدمیھا، وتقع على ع
  .)٢(متصفحیھا بھذه البرامج وتنبیھھم بعدم الولوج إلى ھذه المواقع غیر المسموح بھا

وتلقي ھذه المواقع على عاتق مستخدمیھا وأصحابھا التزامات متبادلة من خلال   
ات التعاقد ع         الممارس ة المواق دمي خدم كل مق ة ش ات التعاقدی ذه الممارس ن ھ ة، وم ی

ا     ت، كم بكة الإنترن ى ش ة عل ائق المدرج صفح الوث ص وت ة بفح د خاص ة قواع مجموع
انون                رق ق ھ أو یخت الف التزامات ستخدم یخ ل م تبعاد ك دمات اس دم الخ أصبح من حق مق

اة الخاصة   الإنترنت كذلك یتعین على المستخدم مراعاة القواعد الحاكمة للإن   ترنت والحی
  .)٣(والحریات العامة، وحقوق الملكیة الفكریة

  :ـ السلوك الشخصي

ن            در م ي ق ت عل ر الإنترن املین عب ویقصد بھ أن یكون الإطار العام لسلوك المتع
  .)٤(المسئولیة أي أن یتحمل المتعامل مع الشبكة نتائج اختیاره للمواقع التي یتصفحھا

ار ال أن الإط ول ب ن الق د  ویمك اء قواع ي إرس اھم ف د س املین ق سلوك المتع ام ل ع
إلا أن ھذه القواعد تعد . القانون الإلكتروني، وخلفت قواعدھم أعراف وممارسات مھنیة     

ستھلك          ة خاصة للم دھا حمای ى أن   .قواعد ذات طبیعة رضائیة، وتشكل قواع افة إل بالإض
ت ف  ر الإنترن املین عب سلوك المتع صاقھا ب رًا لالت د نظ ذه القواع ى ھ ادرة عل ا ق إنھ

                                                   
= 
ھذا النوع من البرامج یسمح بتصفح بعض المواقع وبجلبھا یوجد مجموعة من البرامج التي تتیح   )١(

                     .TRUDEL(P.), Op.Cit., P.535 :للمتصفح معرفة ھذه المواقع
(2) U.ORJI, P.R., P.195. 

انون     أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستھلك      / د  )٣( اھج الق ق من ة وف في العقود الدولیة الإلكترونی
 .٤١الدولي الخاص، مرجع سابق، ص

(4) K.EICHENSEHR, The Cyber-Law of Nations, The Georgetown Law 
Journal, Volume 103, 2015, P.346. 
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د     ي القواع ال ف س الح ى عك ت عل ر الإنترن املات عب ات المع سریعة لحاج تجابة ال الاس
ة    ورات الفنی ا للتط ا وملاحقتھ بیل تطورھ ي س ات ف ف المعوق ي تق ة الت الوطنی

  .)١(والتكنولوجیة لشبكة الإنترنت

  :ـ التنظيم الذاتي

شاطً    ذین یمارسون ن خاص ال ن الأش ام مجموعة م ي قی ل ف دًا وتتمث ا واح ا مھنیً
نظم           ي ت د الت ن القواع كتصمیم المواقع الإلكترونیة على سبیل المثال بوضع مجموعة م

  .)٢(التعاقدات التي تتم بینھا، وتكشف عن الالتزامات المتبادلة

  :ـ تقنيات السلوك

ى            وا عل ذین عكف احثین ال ن الب ل مجموعة م كانت نشأة شبكة الإنترنت نتاج لعم
ات    تنظیم قواعدھا من    اش وحلق دوات النق خلال الاحترام المتبادل، وھو ما تكشف عنھ ن

  .)٣(الحوار والسعي نحو وجود قواعد تنظیمیة للعمل عبر الإنترنت

وقد سعت الھیئات والمؤسسات الوطنیة والدولیة إلى خلق مجموعة من القواعد    
ارة الد     ة التج ات غرف ذه الھیئ ى رأس ھ ة وعل املات الإلكترونی ة للمع ة المنظم ولی

ICC)ا        )٤ ة أوضحت فیھ ة والتطبیقی التي عكفت على وضع مجموعة من القواعد العملی

                                                             
ق من          / د )١( ة وف ة الإلكترونی ود الدولی انون  أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستھلك في العق اھج الق

 .٤٢الدولي الخاص، المرجع السابق، ص
(2) TRUDEL(P.),Op.Cit., P.562. 
(3) K.EICHENSEHR, P.R., P.350. 

زي     )٤( ة   International Chamber of Commerceاختصار للمصطلح الإنجلی ست غرف ، تأس
ة     . ١٩١٩عام   التجارة الدولیة  داف الغرف ل أھ دولي      وتتمث ال ال اع الأعم ة قط ي خدم ق   ف ن طری  ع

وتعمل . تعزیز التجارة والاستثمار، وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرؤوس الأموال     
من خلال لجانھا وھیئاتھا المختلفة، في مجالات عدة تشمل التحكیم، والخدمات المصرفیة،      الغرفة

ارة، وال  سیر التج ارك وتی ة، والجم ة الإلیكترونی ال التجاری سة، والأعم ة والمناف دمات المالی خ
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ا      ق علیھ ة أطل صطلحاتھا الفنی ة وم ارة الإلكترونی اد التج  E-Terms forأبع
electronic terms.  

لال إرادة           ن خ شأت م ة ن ولكن یبقي أن نؤكد ھنا أن جمیع القواعد السابقة إرادی
ر الإنترن  املین عب ة   المتع ام الحاكم ادئ والأحك ن المب ي م د أدن ع ح ة لوض ي محاول ت ف

ة املات الإلكترونی د المع ة  . لقواع ي الحقیقی واة الأول ي الن ادئ ھ ذه المب ت ھ ا كان وربم
انون      رف بق ا یع شأة م دولي ون وطني وال صعید ال ى ال شریعیة عل د ت ع قواع لوض

  .)١(الإنترنت

  : الدوليةمصادر القانون الإلكتروني ذات النشأة الاتفاقية
فھا        وانین بوص ازع الق شكلة تن ل م صادر ح م م ن أھ ة م ات الدولی د الاتفاقی تع

اص         دولي الخ انون ال انون الموضوعي للق ت    . )٢(مصدرًا من مصادر الق ك مازال ع ذل وم
م                 بعض ل ول ال د ق ى ح ة فعل ات الدولی قواعد القانون الإلكتروني بعیدة عن مجال الاتفاقی

                                                   
= 

ذه          ار ھ ي إط ستیة، وف دمات اللوج ل، والخ ة، والنق سیاسات التجاری ضرائب، وال أمین، وال والت
ركات        ا ش المجالات، تعد الغرفة الأبحاث، وتضع المعاییر والمبادئ التوجیھیة التي یمكن أن تطبقھ

الم  وتعتبر الغرفة أحد أكبر الكیانات التي تمثل شركات   .القطاع الخاص حول العالم    ي الع . الأعمال ف
ارفھم     ٢٠٠٠وتستعین الغرفة بأكثر من      ن مع  خبیر من الشركات الأعضاء في الغرفة للاستفادة م

ة              ال التجاری سائل الأعم ن م ا م سائل بعینھ ن   . وخبراتھم في صیاغة موقف الغرفة تجاه م د م لمزی
  :التفصیل، انظر

https://iccwbo.org, 3-9-2017. 
(1) M. CORERA, E-Consumer Protection, A Comparative Analysis Of EU 

And US Consumer Protection On The Internet, Rutgers Computer & 
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ومن أھم الاتفاقیات في ھذا المجال مجموعة  . )١( الواحدةیتجاوز عددھا عدد أصابع الید    
  :)٢(التوجیھات الأوربیة التي أرست مجموعة من القواعد والمبادئ المھمة ومن بینھا

  .ـ مبدأ حمایة الحیاة الخاصة١

  .)٣(ـ مبدأ المسئولیة المتبادلة بین المتعاملین عبر الإنترنت٢

  .مبدأ الشفافیةـ ٣

  .ر وعدم استغلالھم جنسیًامبدأ حمایة الصغاـ ٤

 .مبدأ عدم التمییز العنصريـ ٥
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اد         دود دول الاتح اوز ح رفًا لا یتج ا ص ا إقلیمیً یم أوربیً ذا التنظ ي ھ ن یبق ولك
ي     اد الأورب الأوربي، وإن كان یمكن أن یكون نبراسًا للمشرع الوطني في غیر دول الاتح

و أ   ي     وھو ما تقدمھ الدراسات المقارنة، بالإضافة لكونھ ھ شریعیة ف دیلات الت اس التع س
رف     ا یع اس لم ي الأس ة ھ ات الأوربی ات والتوجیھ ذه الاتفاقی ي، فھ اد الأورب دول الاتح

  .)١(بالقانون الأوربي

ي أن            م، ویكف ا المھ دة دورھ وبالإضافة لھذا الدور الأوربي، فقد كان للأمم المتح
دة حول المب             م المتح یات الأم ال ـ توص بیل المث ي س ا ـ عل سوق ھن نظم   ن ة ب ادئ المتعلق

دة     . )٢(م١٩٩١تصنیف البیانات الفردیة المعالجة آلیا لعام      م المتح ة الأم كذلك سعت لجن
التوقیع    ١٧للتجارة الدولیة إلى وضع میثاق حول التجارة الدولیة تضمن    ادة خاصة ب  م

ھ      سترال وقوانین ذلك الأون ا، وك ة وغیرھ لات الإلكترونی ة المراس ي وحجی الإلكترون
د       . )٣(ةالنموذجی اء قواع ي إرس وقد كان للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة دورھا المھم ف

ت ر الإنترن ة عب ة الفكری ة الملكی ع  )٤(حمای وان الموق ة بعن د الخاص ا القواع ن بینھ ، وم
  .الإلكتروني

ة    ة حاكم د حقیقی ن قواع شف ع ة للك و محاول صادر ھ ذه الم نا لھ إن عرض
د          ومازال یح . للمعاملات الإلكترونیة  ق قواع صادر لخل ذه الم اظم دور ھ دونا الأمل في تع

ة      ة البیئ ع طبیع تلاءم م ة ی املات الإلكترونی ادي للمع انون م لال ق ن خ ة وم قانونی
ذا       . الإلكترونیة، وما تحتاجھ من سرعة ومرونة وسریة       صائص ھ ن أھم خ د م والتي تع

  .القانون
                                                             

(1) VIGNEAU(V.),Op.Cit., P.203. 
(2) A.NILSSON, Personality Rights, Defamation and the Internet,Faculty 

Of Law, Lund University, 2017, P.52. 
(3) J.ROTHCHILD, P.R., P. 25. 

                        .www.wipo.org, 2-4-2017 :لمزید من التفصیل راجع موقع المنظمة )٤(
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  :ـ خصائص القانون الإلكتروني٣
ة وسرعة     فرضت سرعة المعاملات عبر ا  ن سریة ومرون لإنترنت وما تحتاجھ م

ذا      ة بھ صائص خاص مات وخ ة س املات الإلكترونی ة المع ده لمواءم دیل قواع ي تع ف
  :)١(القانون، والتي یمكن إجمالھا في الآتي

  :)٢(ـ قانون طائفي ونوعي

ستخدمي    ي م ة ھ ة معین ھ لفئ و مخاطبت انون ھ ذا الق یة لھ سمات الأساس   فال
صًا    . مقدمي الخدمات الإنترنت ومتصفحیھ و   ولھذا سعوا نحو خلق قانون موضوع خصی

داتھم  م تعاق املاتھم وحك ي مع صل ف اطبین  . للف سبة للمخ ائفي بالن انون ط و ق ذا فھ ولھ
  .بأحكامھ

دات      املات والتعاق ي المع صل ف ى الف ر عل ھ قاص وعي لأن انون ن ھ ق ا أن كم
ة و       ة الإلكترونی ائل الدعای ذلك وس واھا، وك ة دون س لات   الإلكترونی ة المراس حجی

ة ذه       .)٣(الإلكترونی ي ھ صل ف ل إن الف د ب ع القواع یم ووض ى تنظ ر عل صر الأم ولا یقت
اكم        لال المح ن خ ت م بكة الإنترن ر ش ذلك عب تم ك ة ی دات الإلكترونی املات والتعاق المع
ة         ائیة القائم سمة الرض سم ب والقضاة الافتراضین، إلا أن كل قواعده وأحكامھ مازالت تت

  .اف المعاملات الإلكترونیةعلى إرادة أطر

  

  

                                                             
(1) T.FRANKEL,P.R., PP. 25 : 32. 

انون            / د )٢( اھج الق ق من ة وف ة الإلكترونی ود الدولی أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستھلك في العق
 .٤٧الدولي الخاص، مرجع سابق، ص

(3) J.ROTHCHILD, P.R., P. 123. 
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  : ـ قانون تلقائي النشأة

شبكة               ر ال املین عب اج جھود المتع ـ نت ا سابقًا ا بین ي ـ كم انون الإلكترون د الق یع
صي     ان   . )١(كشفت عنھ ممارساتھم وأعرافھم الإلكترونیة، وكذلك سلوكھم الشخ ا ك وربم

  :)٢(لھذه التلقائیة مزایا من عدة أوجھ

اتھم   ـ أنھ یتوافق مع ت    ١ وقعات المتعاملین عبر الإنترنت، فأساسھ معاملاتھم وممارس
ع          ق م ي لا تتف ة الت ة التقلیدی شریعات الوطنی ن الت دھم ع و یبع اداتھم، فھ وع

  .معاملاتھم في العالم الافتراضي

بكة          ٢ ر ش ة عب ة والتكنولوجی ورات التقنی ة التط سرعة ومواكب سم بال انون یت ـ ق
  .الإنترنت

انو   ٣ ذا الق ة ھ بكة       ـ مرون ر ش املین عب ات المتع س حاج ة تعك ده واقعی ن، فقواع
ي        سیاسیة الت ى ال صادیة وحت ة والاقت ؤثرات التكنولوجی ب الم ت وتواك الإنترن

  .تصادفھم أثناء معاملاتھم عبر الإنترنت

  ):عابر للحدود الجغرافية(ـ قانون دولي 

الم افترا      ن ع ان   إن الطبیعة الخاصة لشبكة الإنترنت، وما خلقھ وجودھا م ي ك ض
ا        تم عبرھ ي ت املات الت ت   . لابد وأن یلقي بظلالھ على القواعد الحاكمة للمع الم الإنترن فع

رد             ل ف ھ ك ت، یحمل صفح للإنترن ل مت عالم لا یخضع لھیمنة أحد، فھو سماء مفتوحة لك
ھ    اص ب وتر الخ از الكومبی ر جھ لاده عب ل ب ى داخ سم   .إل ستغربًا أن یت ن م م یك ذا ل ولھ

                                                             
(1) TRUDEL(P.),Op.Cit, P.530. 

انون        أحمد عبد الكریم سلامة، حما    / د )٢( اھج الق ق من ة وف ة الإلكترونی ود الدولی یة المستھلك في العق
 .٥١الدولي الخاص، مرجع سابق، ص
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ب ـ     القانون الحاكم للمع ي الغال املات المبرمة عبرھا بالدولیة، فھذه المعاملات تتصل ـ ف
  .بعدة دول في ذات الوقت مما یكسبھا الصفة الدولیة

  :ـ قانون مادي أو موضوعي

شیر           ن ت تقوم قواعد الإسناد في الأساس لیس على وضع حلول موضوعیة، ولك
صورة      زاع ب لاً للن ضع ح ذي ی زاع، وال م الن ذي یحك داخلي ال انون ال ى الق ط إل فق

وعیة ولاً  .موض دم حل ي تق ة الت ة الإلكترونی د المادی ي القواع ال ف س الح ى عك ذا عل وھ
و  ى ق ل إل ة، ولا تحی املات الإلكترونی وعیة للمع الأعراف  موض ري، ف د أخ انین أو قواع

ة         ة حاكم ولاً تنظیمی ضع حل ة ت ات العملی صیة والممارس سلوكیات الشخ ادات وال والع
ك         م ذل رى، ورغ د أخ ل لقواع ا ولا تحی صل فیھ ة تف دات الإلكترونی املات والتعاق للمع
فمازالت ھذه القواعد في حاجة إلى التنظیم والتبویب وإكمال القصور الذي یعتریھا حتى 

  .تسنى لھا الفصل في المعاملات الإلكترونیة بصورة صحیحةی

ده          ھ قواع نظم ل ع م ى الآن مجتم د حت ھ لا یوج ستغرب أن ن الم یس م ذا ل ولھ
صور              ن ت ذا لا یمك الخاصة المنظمة للمعاملات الإلكترونیة بكافة أنماطھا وصورھا، ولھ

ي ع               املات ف د المع سلوكیات وقواع ل لل ي متكام ع   وجود كیان قانوني حقیق اوین المواق ن
الإلكترونیة، كما أن حرص النظم القانونیة على حمایة مواطنیھا قد یقف عائقًا أمام نمو         

  .ھذا القانون الإلكتروني

انون      ضائي أم الق صاص الق ة الاخت د دراس واء عن ا س ي مراحل بحثن أوضحنا ف
ات الإلكترو    ض المنازع ائل ف ي ووس انون الإلكترون د الق ق أن قواع ب التطبی ة الواج نی

كما لا یتوافر . رضائیة في حقیقتھا تقوم على السلوك الشخصي دون وجود سمة الإلزام        
ا  ن إلزامیتھ ل م ا یقل د مم ذه القواع ة ھ د مخالف زاء عن ھ . أي ج ن الفق ب م ع جان ویرج
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ر                 املین عب ین والمتع ة للمھنی ن الإرادة الذاتی د م ذه القواع شوء ھ ى ن ذا إل السبب في ھ
  .)١(طبیقھا بإرادتھم الذاتیةشبكة الإنترنت، ویقترن ت

ناد        د الإس ن قواع ي ع صعب التخل ن ال ھ م ة بأن ي النھای ول ف ا الق ذا یمكنن ولھ
د             ة أطراف العق الوطنیة فما زالت ھناك حاجة لتحدید القانون الواجب التطبیق على أھلی
ام       د نظ لا یوج صیریة، ف سئولیة التق د الم ي، وقواع وافر التراض دي ت ي، وم الإلكترون

انوني  ة،           ق ناد الوطنی د الإس ن قواع دًا ع ي بعی د الإلكترون م العق ن أن یحك ي یمك دول
ناد            د الإس ھ قواع ل فی ة تتكام املات الإلكترونی ا للمع ا ذاتیً ل ریاحھ قانونً ستقبل تحم فالم

ي       . الوطنیة مع قواعد القانون الإلكتروني    ال ف ذا ھو الح ان ھ م إذا ك ویبقي السؤال المھ
ق عل   ب التطبی انون الواج انون     الق و الق ا ھ ي، فم وان الإلكترون د العن ات عق ي منازع

  .الواجب التطبیق علي المسئولیة التقصیریة الناشئة عن عنوان الموقع الإلكتروني

  

  المطلب الثاني
  القانون الواجب التطبيق علي المسئولية التقصيرية

  عن الأضرار المتصلة بعنوان الموقع الإلكتروني
  

ا بی      شریعي ـ كم ص ت رد ن م ی ة،   ل ع الإلكترونی اوین المواق اص بعن ـ خ ا سابقًا ن
ا أن        ین علین م یتع ن ث ا، وم ئة عنھ ات الناش ي المنازع ق عل ب التطبی انون الواج والق
ع       وان الموق ن عن نعرض للقانون الواجب التطبیق علي المسئولیة التقصیریة الناشئة ع

ع الإلكترون     سئولیة   الإلكتروني في غیبة وجود نص خاص بحمایة عناوین المواق ة والم ی
                                                             

انون            / د )١( اھج الق ق من ة وف ة الإلكترونی ود الدولی أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستھلك في العق
 .٥٧الدولي الخاص، مرجع سابق، ص
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انون    ك الق د ذل ین بع م نب ة، ث ازع الوطنی د التن ان لقواع لال الارتك ن خ ا م ئة عنھ الناش
ن         ذي یمك سبیل لل فھا ال ة، بوص ة الدولی د المادی وء القواع ي ض ق عل ب التطبی الواج
صیریة         سئولیة التق ي الم ق عل ب التطبی انون الواج د الق ھ لتحدی تناد إلی ي الاس للقاض

  .الموقع الإلكترونيالناشئة عن عنوان 

  :القانون الواجب التطبيق علي ضوء قواعد التنازع الوطنية: ًأولا
ناد          ابط إس ي وضع ض صري عل انون الم ة والق شریعات المقارن ت الت د حرص وق
ل          شوء الفع ة ن انون دول ق ق ي تطبی شیر إل ة ی ر التعاقدی ات غی اص بالالتزام خ

ون        )القانون المحلي (الضار ین ك ا ب وع        ، واختلف الفقھ م ة وق ھ دول راد ب انون ی ذا الق  ھ
ضار         ل ال ن الفع ئ ع ر    . الفعل الضار أم یقصد بھ دولة تحقق الضرر الناش ف الأم م یق ول

ضرور          صي للم انون الشخ ق الق ي تطبی عند ھذا الحد فوجدنا بعض التشریعات تنص عل
  .أو قانون دولة طلب الحمایة

  )القانون المحلي(ـ تطبيق قانون دولة وقوع الفعل الضار١

ادة  نص الم ھ  ٢١/١ت ي أن صري عل دني الم انون الم ن الق ى " م سري عل ی
زام     نص   ". الالتزامات غیر التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیھ الفعل المنشئ للالت ا ل وفقً

المادة السابقة نجد أنھ أشارت إلي ضابط إسناد مفاده تطبیق قانون دولة حدوث الواقعة  
  ). يالقانون المحل(المنشئة للالتزام 

ى   ذورھا إل ع ج ي ترج ة الت ادئ الثابت ن المب ي م انون المحل صاص الق د اخت ویع
ة الأحوال            اء نظری ضع فقھ ث أخ شر، حی ث ع رن الثال المدرسة الإیطالیة القدیمة في الق

انون  ". بقانون محل وقوع الفعل الضار  "الفعل الضار لما أسموه      وھو مبدأ ثابت في الق
ي  الفرنسي منذ أمد بعید، أكده حكم   ایو  ٢٥ الدائرة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة ف  م
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ضیة   ١٩٤٨ ي ق صادر ف ضائیة    )١("LOUTOUR" ال ام الق ھ الأحك واترت علی ، وت
  .)٣(كما أخذ بھ كلاً من القانون الإنجلیزي والقانون الأمریكي. )٢(الفرنسیة بعد ذلك

ي، و           انون المحل صاص الق د اخت ي تأكی ین   وقد عكفت الاتفاقیات الدولیة عل ن ب م
ي            ة ف اي المبرم ة لاھ ات اتفاقی ایو  ٤ھذه الاتفاقی ب    ١٩٧١ م انون الواج  والخاصة بالق

وبر  ٢واتفاقیة لاھاي المبرمة في . )٤(التطبیق على حوادث المرور في مادتھا الثالثة   أكت
  .)٥ ( الخاصة بالقانون الواجب التطبیق عن فعل المنتجات في مادتھا الرابعة١٩٧٣

                                                             
(1) Revue Critique de Droit International Privé, 1948, P.89, Note 

BATIFFOL(H.), Voir à, 
http://interjurisnet.eu/html/dip/civ1_25_05_48.pdf,10-3-2017. 

(2) DJOUDIE(L.),Les Conflits de Lois en Matière de Contrefaçon des 
Oeuvres Litteraires et Artistiques, Thèse en vue de l'obtention du 
diplôme de master en Droit, Voir à, 
http://www.memoireonline.com/01/14/8469/Les-conflits-de-lois-en-
matiere-de-contrefaon-des-uvres-litteraires-et-artistiques.html, 12-4-
2017. 

(3) A.REED, The Anglo-American Revolution in Tort Choice of Law 
Principles: Paradigm Shift or Pandora’s Box, Arizona Journal of 
International and Comparative Law, Volume18, Number3, 2001, P.868. 

(4) Article 3, "The applicable law is the internal law of the State where the 
accident occurred", For more details, See at, 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=8,2-4-
2016. 

(5) The applicable law shall be the internal law of the State of the place of 
injury, if that State is also - a) the place of the habitual residence of the 
person directly suffering damage, or b) the principal place of business 
of the person claimed to be liable, or c) the place where the product was 
acquired by the person directly suffering damage", For more details, 
See 
at,http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=84,2-4-
2016. 
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 أن یكون الفعل الضار سبب دعوى المسئولیة السابقةریعات  جمیع التش  شترطوت
ة                     انون دول زام وق شئ للالت ل المن ع الفع ي وق ة الت انون الدول ن ق ل م غیر مشروع في ك
ر               زام غی شئ للالت ل المن ان العم ھ إذا ك ث أن سئولیة، بحی القاضي الذي ینظر دعوى الم

انون ال  ي ق شروع ف ن م ھ، ولك ل وقوع انون مح ا لق شروع وفقً د م لا تنعق ي ف قاض
ادة             . )١(المسئولیة عنھ  ي الم ث نص ف صري حی شرع الم سق الم ذا الن ى ھ ار عل د س وق

شئ             ٢١/٢ ل المن ا الفع ع فیھ ي وق ة الت  من التقنین المدني على عدم تطبیق قانون الدول
د     "للالتزام   ت تع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن كان

  ".د الذي وقعت فیھغیر مشروعة في البل

سئولیة  : )٢(ویبرر وجود ھذا الضابط عدة مبررات یمكن إجمالھا في الآتي   أن الم
ز الرابطة             ھ لتركی ان إلی ن الارتك صر موضوعي، یمك ي عن وم عل ضار لا تق عن الفعل ال
ا              ا كم ق علیھ ب التطبی انون الواج ي الق التي تنشأ عنھا في المكان، وبالتالي التعرف عل

صیة         ھو الحال في ج    سائل الأحوال الشخ ي م ثلاً ف ا أن الأضرار   )٣(نسیة الأطراف م ، كم
الناشئة عن الفعل الضار تخل بالتوازن بین الأفراد،و تطبیق قانون المكان الذي وقع فیھ 

ھ  ة فی سلامة العام الأمن وال لال ب ع الإخ ل من ضار، یكف ل ال ق . الفع ین تطبی م یتع ن ث وم
ا  ع الأعم ت جمی ي وقع ة الت انون الدول ي  ق شروع عل ر الم ل غی شئة للعم ة المن ل المادی

ین أي        ع مع ي مجتم انوني ف ام ق ا لنظ شكل خرقً شروع ی ر الم ل غی ا أن العم ا، كم إقلیمھ
ن       د م ة لاب ال أو جنح أ أو إھم ھ خط رق بأن ستوى الخ د م ا، ولتحدی ة بعینھ انون دول ق

                                                             
 .١٣٩أحمد محمد أمین الھواري، مرجع سابق، ص / د )١(

(2) A.GRAY,Getting It Right: Where is the Place of the Wrong in a 
Multinational Torts Case?, Sydney Law Review, Volume 30, 2008, 
P.545. 

: ١١٧٢أحمد عبد الكریم سلامھ، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع، مرجع سابق، ص     / د )٣(
١١٧٣. 



 

 

 

 

 

 ٥١٦

وانین  ة الق رف بإقلیمی ا یع ا لم ان، وفقً ك المك انون ذل ى ق وع إل ي أن بالإض. الرج افة إل
ز إلا     ضار لا تتمرك ل ال ن الفع ة ع ة المترتب ر التعاقدی ات غی ة بالالتزام ات الخاص العلاق

  .)١(بالنظر إلي مصدر نشأتھا، أي بالنظر إلي الخطأ الذي ترتب علیھ الالتزام بالتعویض

ع                ق م ضار یتواف ل ال وع الفع ة محل وق انون دول ق ق بق أن تطبی ا س یضاف لم
و  راد، فھ ات الأف ل    توقع ب الفع ةً مرتك سئولیة، خاص ة الم راف علاق ا لأط ون معلومً  یك

اختصاص قانون مكان وقوع الفعل  ویؤدي. )٢(الضار، لذا من الطبیعي أن یحكم سلوكھم     
و               ا ـ ھ تص ـ غالبً ضاء المخ ك لأن الق ھ، وذل ات وفعالیت ق سھولة الإثب ى تحقی الضار إل

  .قضاء الدولة التي وقع على أرضھا الفعل الضار

د وزع   وق ا ت انون أھمھ ذا الق ق ھ ام تطبی ة أم صعوبات التقلیدی ض ال رت بع  ظھ
ضرر        عناصر العمل غیر المشروع على أكثر من دولة، إذ یقع الفعل في دولة ویتحقق ال

ة أخرى     ل لأن              . في دول اب الفع ان ارتك انون مك ق ق ي تطبی اء إل ن الفقھ ب م ب جان وذھ
ضرر إلا            ا ال أ وم ھ  أساس المسئولیة المدنیة ھو الخط انون    )٣( نتیجة ل أ بق در الخط ، ویق

ي          شروعة ترم الدولة التي أرتكب فیھا، فضلاً عن أن القواعد التي تحكم الأفعال غیر الم
ذه     ا لھ ل خرقً أ یمث دني، والخط ن الم د الأم اق قواع ي نط دخل ف ع وت ة المجتم ى وقای إل

  .)٤(القواعد
                                                             

 .٧٢٨، ص ١٩٩٧ھشام صادق، تنازع القوانین، منشأة المعارف، الإسكندریة، / د )١(
دار ال        / د&سامي بدیع منصور  / د )٢( اص، ال دولي الخ انون ال د العال،الق ة عب روت،   عكاش ة، بی جامعی

 .٣٤٦: ٣٤٥نشر، ص بدون سنة
(3) O.LANDO,European Private International Law of Obligations: Acts 

and Documents of an International Colloquiumon the European 
Preliminary Draft Convention on the Law Applicable to Contractual 
and Non-Contractual Obligations, London, 1974, P.130. 

داوي    حسن/ د )٤( ازع             / د&الھ وانین وتن ازع الق اص، تن دولي الخ انون ال داوودي، الق ي ال ب عل غال
دون دار   ة، ب ام الأجنبی ذ الأحك دولي وتنفی ضائي ال صاص الق ازع الاخت ضائي، وتن صاص الق الاخت

 .٦٢، ص ٢٠٠٥نشر، الطبعة الرابعة، 
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ل ا       وع الفع ان وق أن مك شئ وقد تعرض ھذا الاتجاه للنقد بالقول ب د    لمن زام ق للالت
ي         انون المحل ون الق دما یك ة، وعن ة أو عارض روف مؤقت ي ظ ار ف ین الاعتب ذ بع یؤخ

رى   وابط أخ ھ ض د فی ذي توج ت ال ي الوق ة ف صلة بالواقع عیف ال ك  ض ا بتل ر ارتباطً أكث
ى مفھوم أوسع            ي إل انون المحل الواقعة، لذلك سعى الفقھ الحدیث إلى تطویر مفھوم الق

ط الا   انون الوس ذا      ھو ق ون ھ ا یك ا م ة وغالبً ة القانونی ھ الواقع دثت فی ذي ح اعي ال جتم
ا        ال ـ كم ع الم انون موق ضرور أو ق وطن الم صوم أو م وطن الخ انون م و ق انون ھ الق

  .)١(سنري لاحقًاـ

ولكن الصعوبة تثور في حالة الفعل الضار الإلكتروني، والذي یتصور في اعتداء 
ق    عنوان الموقع الإلكتروني علي علامة تجا     اء صعوبة تطبی ریة، ویري جانب من الفقھ

ع              ر موق م عب ل ت ر موجود، لأن الفع ي غی اه الفقھ ذا الاتج ا لھ ان وفقً ضابط فالمك ذا ال ھ
ع            ي جمی ضاروقع ف ل ال أن الفع ول ب افة لوجود رأي یق شبكي غیر محدد جغرافیًا، بالإض

ي   الدول التي یمكن الاتصال منھا بذلك الموقع،كما أن الضرر یتحقق في جم     دول الت یع ال
  . )٢(یمكن الاتصال منھا بالموقع المتضمن فعلاً ضارًا

ر    ال غی ى الأعم ي عل انون المحل ق الق ا تطبی شكلة یواجھھ ك أن أول م ى ذل معن
ق    ان تحق ن مك ل ع وع الفع ان وق تلاف مك ي اخ ي ھ ضاء الافتراض ر الف شروعة عب الم

د   الضرر، فإذا لم یتضمن قانون القاضي المعروض علیھ النزاع ق    شأن یجتھ اعدة بھذا ال
ا                  اص وطبقتھ دولي الخ انون ال اء الق ا فقھ ار إلیھ ي أش ول الت د الحل ذ بأح القاضي بالأخ
وان      ة عن ي حال ال الأول ف ة الإرس انون دول ق ق ا تطبی ة، ومنھ ي دول مختلف اكم ف المح

  .الموقع الإلكتروني
                                                             

كندریة،           / د& ھشام صادق   / د )١( امعي، الإس ر الج اص، دار الفك دولي الخ انون ال داد، الق حفیظھ الح
 .٤١٢: ٤١١، ص ١٩٩٩

(2) GAUTIER(P.),Du Droit Applicable dans le Village Planétaire, Au Titre 
de L'usage Immatériel des Ouvres, Recueil Dalloz, Paris,1996, P.131. 
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ل الم      ھ تحمی م فی ذي ت ة ال انون الدول ق ق ھ بتطبی ن الفق ب م ادي جان د ن ادة وق
اة         ى الحی الإلكترونیة التي ھي أساس دعوى المسئولیة المدنیة الناشئة عن الاعتداء عل
ع    شر موق ة ن دوثھا نتیج ن ح ي یمك شروعة الت ر الم ال غی ن الأفع ا م ة أو غیرھ الخاص
ر           ع عب شر للموق ع أول ن إلكتروني، والأمر یتصور في حالة عنوان الموقع الإلكتروني م

ات       فعھذا الرأي ال  ویركز  . )١(شبكة الإنترنت  ا البیان لت منھ ي أرس ل الضار في الدولة الت
میت  ذلك س ضارة، ل ال   ال ة الإرس ث(بدول ر   )الب سلوك غی ي ال شروع ف ار أن ال ، باعتب

ع              ي للموق شر الأول ة الن ي عملی ذا ف ا ھ المشروع كان في تلك الدولة، والمتمثل في بحثن
  .)٢(الإلكتروني

ة الف   س الدول ل مجل ذا الح رح ھ د اقت وانین   وق سیق الق ار تن ي إط سي ف   رن
ان        د مك عوبة تحدی ع إدراك ص ق، وم ب التطبی انون الواج شأن الق ة ب ة الأوربی الوطنی
ن             سئول ع شخص الم ا ال یم فیھ ي یق ة الت ي الدول ال ھ ة الإرس ر دول ال، اعتب   الإرس

ة   . )٣(المادة الإلكترونیة المنشورة   ویري رأي آخر أن دولة الإرسال یمكن أن تكون الدول
ل   ال ان التحمی ھ أو مك دعى علی ا الم یم فیھ ي یق ة أو (Uploading)ت ادة الإلكترونی للم

ن     ي م ع الإلكترون وان الموق شر عن تم ن ذي ی شبكي ال ع ال ضیف للموق ادم الم ان الخ مك
  .)٤(خلالھ

                                                             
(1) A.GRAY,P.R, P.550. 
(2) GAUTIER(P.),Op.Cit., P.132. 
(3) A.LUCAS, Private International Law Aspects of The Protection of 

Works and of The Subject Matter of Related Rights Transmitted Over 
Digital Networks, WIPO Forum on Private International Law and 
Intellectual Property, Geneva, 30:31-1-2001, P.21, See at, 
http://www.wipo.org/ pil-forum / en/documents/ pdf/ pil-01-Ip.pdf, 13-
3-2017. 

(4) A.LUCAS,P.R., P.17 
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ویمكن تعریف دولة الإرسال بأنھا الدولة التي تم نشر عنوان الموقع الإلكتروني         
ة إلى شبكة الإنتر   من خلالھا  ى       نت، وجاء الأخذ بضابط دول ث إل ى الب ا عل ال قیاسً الإرس

ي     ر    ١٩٩٣الأقمار الصناعیة، إذ اعتمده توجیھ الاتحاد الأوربي ف ث عب ق بالب ا یتعل   فیم
ة          انون دول ق ق ذكور ھو تطبی اد    (الأقمار الصناعیة، وھدف التوجیھ الم ي الاتح ضو ف ع

  .)١(لى القمر الصناعيأصل الخدمة أي التي انطلق منھا الإشارة إ) الأوربي

ا           ویستند ھذا الرأي إلى أن دولة تحمیل المادة الإلكترونیة ھي أكثر الدول ارتباطً
ا           ا مكانیً زه فیھ ن تركی لاق      . بالفعل الضار، ومن ثم یمك ل نقطة الانط ل یمث ان التحمی فمك

ریة، الأولى، وبھ توجد الوسائل الإلكترونیة التي تستخدم في الاعتداء على العلامة التجا   
كما تم فیھا اتخاذ القرار بتحمیل الموقع الإلكتروني الذي یحمل العنوان الإلكتروني محل      

ار  . وقوع الفعل الضار، ومن شأن كل ذلك أن یسھل جمع أدلة الإثبات    كما أنھ یمكن اعتب
دولة التحمیل بمثابة دولة النشر الأولي، حیث یتركز بھا مقدم المادة الإلكترونیة التي تم 

ن دول لا      تحمی ة م ائل الآتی لھا أو مورد الخدمة، والذي یستطیع دائمًا أن یختار بث الرس
ستوى      م م وفر لھ ي أو ی ع الإلكترون وان الموق رائم عن ن ج ة م ة حمای ا أی وفر قانونھ ی

  .ضعیف من الحمایة

م              ذي یحك انون ال دة الق ق وح ال یحق ة الإرس انون دول ق ق ي أن تطبی بالإضافة إل
سئولیة، إذا  وى الم ة        دع ن دول ر م ي أكث تقبالھ ف تم اس ة ی ادة الإلكترونی ث الم .  أن ب

ي    صادرة ف ام ال ة للأحك اذ والفعالی وة النف ل ق انون یكف ذا الق ق ھ ي أن تطبی افة إل بالإض
ي ذات      ي ف ع الإلكترون وان الموق احب عن وال ص ود أم ب وج سئولیة، فالغال وى الم دع

  .الدولة مما یسھل تنفیذ الأحكام الصادرة ضده

  
                                                             

(1)VIVANT(M.),Cybermonde, Droit et Droit des Réseaux,  
Semaine Juridique. Edition Générale, 1996, P.181. 
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ھ            یضاف ل  تم بث ذي ی ي ال ع الإلكترون وان الموق ا أن عن ر   ما سبق حجة مؤداھ عب
الإنترنت لا یتم الحصول علیھ إلا من خلال عملیات البحث عبر مواقع الإنترنت من خلال    
ك         شاھدة تل ن م ل م ا أثق ي وزنً الراغب في قراءتھ، وعلیھ یكتسب نشر الموقع الإلكترون

ھ    لاع علی ة، لأن الاط ادة الإلكترونی ي       الم ا یعط ھ أولاً، مم دون تحمیل ا ب ن تقنیً لا یمك
سئولیة      وى الم ز دع د تركی ر عن ة أكب ي أھمی ث الأول ي والب ل الإلكترون وم التحمی لمفھ

  . مكانیًا

ي                   ي الآت ا ف ن إجمالھ د یمك دة أوجھ للنق ي ع رأي الفقھ ذا ال ھ  : )١(وقد وجھ لھ أن
دفق ا   ة ت ي حرك ذا إل ي ھ زًا ف ة، مرتك اھیم تقنی ةً لمف تند كلی شبكة اس ر ال ات عب لمعلوم

یة         ة الأساس اھلاً الوظیف انون، متج العالمیة للمعلومات في محاولة لخلق مفھوم تقني للق
ي             ب عل ي تترت ار الت ة والآث ار التقنی لھ في التنظیم الاجتماعي وحمایة الأفراد من الأخط
ع        وان الموق تقبال عن ة اس ي دول دوثھا ف ع ح ن توق ن الممك ي م ضار، والت ل ال الفع

  .ترونيالإلك

صناعیة           یضاف إلي   ار ال ر الأقم ث عب ین الب ارق ب اك ف ھ ھن ا أن ذلك حجة مؤداھ
اب    )الإنترنت(والنشر عبر الشبكة العالمیة للمعلومات      شخص بارتك وم ال ، لأنھ عندما یق

ضار                     فعل ل ال ا لأن الفع ھ ایجابیً ون فعل صناعیة یك ار ال ر الأقم ث عب لال الب ن خ ضار  م
ى القم   ث إل دء الب ل بب ر    یكتم ة غی ادة الإلكترونی ع الم ل بوض ھ لا یكتم صناعي لكن ر ال

المشروعة علي الموقع الإلكتروني، إذ لابد من اتصال المستخدمین لتكتمل عملیة النشر    
  .الإلكتروني لعنوان الموقع الإلكتروني

ق                ب التطبی انون الواج ابط آخر للق ن ض ث ع زام بالبح ھ الت ي الفق ولھذا كان عل
  .یریة الناشئة عن عنوان الموقع الإلكترونيعلي المسئولیة التقص

                                                             
(1) VIVANT(M.),Op.Cit., P.188. 
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  :ـ تطبيق قانون دولة تحقق الضرر٢
ذھب جانب من الفقھاء إلي تطبیق قانون محل وقوع الضرر، باعتبار أن الضرر      
ویض            رة ھو تع ذه الأخی ام ھ ھو العنصر اللازم توافره في المسئولیة، لأن الھدف من قی

ضلاً        ة الفاعل، ف ن   المضرور ولیس معاقب ن دون     ع شأ م صیریة لا تن سئولیة التق أن الم
أ        ن دون خط ا م ق       . ضرر، لكن من الممكن قیامھ ان تحق ي مك دد ف ا أن التعویض یتح كم

  .)١(الضرر وقد یكون ھذا الأخیر ھو مكان محل إقامة المضرور

شاكل         ض الم اك بع راجح إلا أن ھن و ال اه ھ ذا الاتج ن أن ھ الرغم م   وب
ین          العملیة تعترض تطبیقھ منھا وقو     ا ب ة ھن ب التفرق ة، ویج ن دول ر م ي أكث ع الضرر ف

ث          الضرر الذي یعاني منھ شخص واحد في دولة، ثم ینتقل الشخص إلى دولة أخرى حی
ددة            دان متع ي بل رارًا ف سبب أض ذي ی ل ال ة الفع ین حال ا، وب ضرر فیھ ضاعف ال   . یت

رئیس،  ویشیر الاتجاه الراجح في الحالة الأولى إلى تطبیق قانون مكان حدوث الض    رر ال
ي                ة ف ى الأضرار الواقع ستقلة عل صفة م ة ب ل دول انون ك ق ق أما في الحالة الثانیة فیطب

  .إقلیمھا

ضرر   ى أن    . ویرى اتجاه آخر وجوب الأخذ بقانون محل تحقق ال تنادًا إل ك اس وذل
و             ا ھ ئ وإنم الھدف الرئیس لنظام المسئولیة التقصیریة لیس توقیع الجزاء على المخط

ا            تعویض المضرور  ھ إنم م ارتكاب ذي ت أ ال سامة الخط ، وھذا التعویض لا یتحدد بمدى ج
رر  ن ض ق م ا تحق ا لم دد وفقً ة  . یتح ن الناحی ة م ة القانونی ز العلاق ا تركی و أردن ذلك ل ك

ھ    رت فی ذي ظھ ان ال اره المك ضرر باعتب وع ال ان وق داد بمك ین الاعت ھ یتع ة فإن المكانی
ي     العناصر المادیة للعلاقة إلى حیز الوجود،      صالح الت ین الم وازن ب   والذي تحقق فیھ الت

  

                                                             
 .٣٥٧عكاشة عبد العال، مرجع سابق، ص/ د& سامي بدیع منصور/ د )١(
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ا  ى حمایتھ انون إل دف الق صري  . یھ ھ الم ة الفق اه غالبی ذا الاتج ى ھ ل إل ھ ) ١(ویمی والفق
  .)٢(الفرنسي

ھ    وقد أخذ القضاء الإنجلیزي بضابط مكان وقوع الضرر، إذ یلاحظ من أحكامھ أن
ذا ال  .)٣(یطبق قانون الدولة التي تحقق فیھا الضرر  ادي    ولكن ھ ع الم ب الواق ضابط یناس

ع                   ین أن الموق ك إذا تب ون ذل ا، ویك دة بعینھ ة واح ي دول ع ف أو في حالة كون الضرر وق
ع          صرًا م ل ح ا والتعام تخدام لغتھ لال اس ن خ ة م ة معنی تھدف دول د اس ي ق الإلكترون
م        ي ت ة الت مواطنیھا، ولا یتردد القاضي عندئذٍ بتطبیق قانون تلك الدولة باعتبارھا الدول

ضرر ـ     ق ال ة      . فیھا العمل غیر المشروع ـ محل تحق شبكة الدولی المي لل ابع الع ن الط ولك
ع     صلة بجمی شبكة مت ة، فال دود الدول ة لح ارًا متخطی د آث ل الواح ل للفع ات یجع للمعلوم
دول         ل ال الدول المرتبطة بالشبكة لذلك من الصعب أن یقوم المضرور برفع دعاوى في ك

صول  ضرر للح ا ال ق فیھ ي تحق ضرر الت دد ال افئ لتع ویض المك ى التع ن .  عل ون م ویك
دد               ى تع ؤدي إل ا ی ضرر، مم ا ال ع فیھ ة وق ل دول الصعب علي القاضي أن یطبق قانون ك

ي           . القوانین الواجبة التطبیق   ل ف ة أخري تتمث ضابط عقب ذا ال ق ھ ات تطبی ویضاف لعقب
ان         ي ق ل ف ة  ضرورة ازدواجیة قاعدة عدم المشروعیة بمعني ضرورة تجریم الفع ون دول

ویض               م التع ن ث دعوى وم صیر ال ط م ن رب لا یمك ضرر، ف القاضي وقانون محل وقوع ال
  .للمضرور بقاعدة ضیقة النطاق كتلك المعنیة

                                                             
شر،         / د: انظر )١( دون دار ن اص، ب دولي الخ انون ال ي الق ، ص ١٩٦٣شمس الدین الوكیل، دروس ف

اض    / ، د ١٦٧ ا / د& فؤاد ری اني،          س زء الث اص، الج دولي الخ انون ال ي الق د، الوسیط ف میة راش
 . ٤١٤: ٤١٢، ص ١٩٨٢بدون دار نشر، 

(2) LOUSSOUARN(Y.) & BOUREL(P.),Droit International Privé, Dalloz, 
Paris,  2emeédition, 1980, PP.508 et ss etMAYER(P.),Droit 
International Privé, Domat, Paris, 2emeédition, 1983, PP.537 et ss. 

(3) F.FELGENTRÄGER, The Law of Torts, Introduction to English Law, 
P.16, See at, 
 http://www.jurawelt.com/sunrise/media/mediafiles/14236/law-of-
torts.pdf, 12-2-2012.   
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اص          دولي الخ انون ال ل، الق ذا الح دت ھ ي اعتم ة الت شریعات الوطنی ن الت وم
شرو            ١٩٩٥الإنجلیزي لعام    ر الم ل غی ى العم ق عل ب التطبی انون الواج دد الق ع  الذي ح

صت    .)١(بـأنھ قانون محل وقوع الضرر ما لم یستبدل بقانون أكثر ملاءمة      ا ن وھو ذات م
م     من المدونة الثانیة الأمریكیة، الخاصة   ٣٧٩علیھ المادة    وانین رق  ٨بقواعد تنازع الق

ـ أن القانون المحلي للدولة الذي لھ العلاقة الأكثر ١" حیث نصت علي أنھ      ١٩٦٣لسنة  
ـ الارتباطات ٢. شخاص یقرر الحقوق والمسؤولیات في الفعل الضار أھمیة بالحادثة والأ  

أـ : التي سوف تراعیھا المحكمة عند تقدیرھا الدولة التي لھا العلاقة الأكثر أھمیة تشمل    
ة الموطن أو           صرف ج ـ دول ھ الت ع فی ذي وق ان ال المكان الذي وقع فیھ الضرر ب ـ المك

زت     . ط التجاري للطرفین الجنسیة أو مكان التأسیس أو مكان النشا ذي ترك ان ال د ـ المك
ین الطرفین      دت، ب ة، إن وج دیرھا        ٣. فیھ العلاق د تق ار، عن ة بنظر الاعتب ذ المحكم ـ تأخ

ة              شروع والأغراض الملائم ر الم ل غی ة العم ائج وطبیع ات، نت الأھمیة النسبیة للارتباط
  .)٢("لقواعد العمل غیر المشروع المتضمنة

ن الفقھ     ب م ب جان د ذھ ال        وق ي مج ضابط ف ذا ال ق ھ ن تطبی ھ یمك ي أن اء إل
د   ي تحدی سھل للقاض ة ت ن مرون ھ م ع ب ا یتمت ت، لم ر الإنترن صیریة عب سئولیة التق الم
ات             ى العلام داء عل ضایا الاعت ي ق لاً ف ھ فع ضاء ب ذ الق د أخ القانون الواجب التطبیق، وق

  . )٣(التجاریة والتسجیل بسوء نیة لعناوین المواقع

ضوابط  اكم   إلا أن ال ضت المح د ق وال، فق سب الأح ة ح ت مختلف دة كان  المعتم
ة ي     الأمریكی ن الأراض ول م ة الوص رد إمكانی یس لمج ي ل انون الأمریك ق الق بتطبی

                                                             
(1) F.FELGENTRÄGER, P.R., P.3. 
(2) D.COOK, Personal Responsibility and The Law of Torts, The American 

University Law Review, Volume 45, 1996, P.1248. 
(3) D.COOK, P.R., P.1250. 
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ي            ع الإلكترون ي الموق شورة عل الأمریكیة إلى الموقع الإلكتروني، بل لأن ھذا المادة المن
ة، إذا   دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف ررًا فعلیً ت ض ذه ألحق ي ھ م ف انون الملائ ان الق  ك

ضرر          وع ال انون محل وق انون         .)١(القضیة ھو ق ة أخرى الق ة أمریكی ت محكم ا طبق  بینم
ي، رغم إن         ھ أمریك الأمریكي على بیع منتجات معتدى علیھا في كندا من قبل مدعى علی

  .)٢(إثبات وقوع الضرر في الولایات المتحدة كان غیر قاطع

ا  ع القی سقًا م ذا مت أتي ھ ي  وی دولي الت ضائي ال صاص الق د الاخت ى قواع س عل
ي            ة ف ام الأجنبی ذ الأحك تضمنھا مشروع اتفاقیة لاھاي بشأن الاختصاص القضائي وتنفی

ام     ة لع ة والتجاری سائل المدنی سبان     ١٩٩٩الم ي الح ضرر ف وع ال ة وق ذ دول ، إذ یأخ
ول أن         ى نحو معق ع عل ن یتوق م یك ك   كضابط إسناد مالم یثبت المدعى علیھ أنھ ل ل ذل  مث

  .)٣(الضرر سیحدث في تلك الدولة

ضرر          وع ال ان وق ى أن مك ویتجھ الفقھ إلى اعتماد حلول مختلفة، الأول، یشیر إل
اري        شاطھ التج ان ن صر    .)٤(ھو محل إقامة المتضرر أو موطنھ أو مك اني، وجود عن والث

ر     لوكھ غی ھ س ي توجی ستھدف ف ي ی وان الإلكترون احب العن تھداف، أي أن ص الاس
ة               المشر ذه الدول ون ھ م تك ن ث ة وم ة معین راء دول ع ق وع دولة معنیة، ویقصر تعاملھ م

                                                             
(1) Sterling Drug Inc., Plaintiff, v. Bayer Ag, Bayer Usa Inc., Mobay 

Corporation and Miles Inc., Defendants, See at, 
http://www.leagle.com/decision/19922149792FSupp1357_11936.xml/ST
ERLING%20DRUG%20INC.%20v.%20BAYER%20AG, 2-3-2018. 

(2)Aerogroup Intern., Inc. v. Marlboro Footworks, See at, 
http://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/FSupp/955/220/1516078, 24-3-2016. 

(3) A.LUCAS,P.R., P.21. 
(4) A.LUCAS,P.R., P.21. 
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ضرر   ق ال ان تحق ي مك تقبال(ھ ة الاس ادة  .)١()دول تقبال الم م اس ي ت ة الت أي الدول
ة               ادة الإلكترونی تقبال؟، خاصة أن الم ة الاس ي دول ا ھ سؤال م الإلكترونیة فیھا، ولكن ال

ومن . م من خلال أي جھاز كومبیوتر أو ھاتف ذكيیمكن استقبالھا في أي مكان في العال
  .ھنا جاء البحث عن ضابط آخر ھو تطبیق القانون الشخصي للمضرور

  تطبيق القانون الشخصي للمضرورـ ٣
دود ولا          لا ح الم ب ھ ع یثیر العالم الافتراضي المتمثل في شبكة الإنترنت مشكلة أن

ذي    سیادة دولیة، وبالتالي یستلزم تطبیق قواعد تنازع    ان ال صوصیة المك  تتناسب مع خ
شرع  ر الم ي غی ل الإلكترون ھ العم ع فی انون   . یق ق ق ي تطبی دعو إل اه ی ر اتج ذا ظھ ولھ

و                اطق وھ ك المن ي تل ضار ف ل ال صول الفع ة ح ي حال الجنسیة،ویكون الضابط المعتمد ف
انوني لأخر           ك،لو   . ضابط الجنسیة، لكن تطبیقات ھذا الضابط اختلفت من نظام ق ال ذل مث

ع عمل ضار على ظھر سفینة في البحر العالي، یشیر المبدأ الراجح إلى تطبیق قانون  وق
  .السفینة مثلاً جنسیة

ي،                الم الافتراض ي الع سیة ف صود بالجن ا ھو المق م م سؤال المھ ومن ھنا یأتي ال
صمم        فھل ھو جنسیة   ھ أي م سئول عن صاحب الموقع الإلكتروني أم جنسیة الشخص الم

ي،      الموقع أو مزود الخ   ع الإلكترون وان الموق ان عن ة مك دمة؟ فقد تثور صعوبة في معرف
ن       . لكن بالإمكان معرفة المسئول عنھا  سئول ع سیة الم انون جن ق ق ك تطبی ومضمون ذل

  .الموقع الإلكتروني

شر   إلا أنھ یقف أمام تطبیق ضابط الجنسیة مشكلة مھمة       فالشخص الذي یقوم بن
ون ص  د لا یك ي ق ع الإلكترون وان الموق ة  عن ول ملكی ؤال ح ور س ا یث ي، وھن احبھ الفعل

                                                             
(1) G.DINWOODIE and Others, The Internet and the Law, Cases and 

Materials, Thomson West, West Academic Publishing, 2006, P.33. 
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ي  ع الإلكترون ي      . الموق ع الإلكترون ظ الموق ذي حف شخص ال شئ أم ال و المن ل ھ   ھ
  لصالحھ؟ 

ي           ق عل ب التطبی انون الواج تلك كانت محاولة منا لرسم صورة واضحة حول الق
ا لبی    ة لن ي محاول ي، ف ع الإلكترون وان الموق ن عن ئة ع صیریة الناش سئولیة التق ان الم

شریعات     صري والت انون الم ي الق ة ف ناد الحالی د الإس ھ قواع ي تواج شكلات الت الم
ي           ق عل ب التطبی انون الواج د الق بیل تحدی ي س رة ف ر عث ف حج ي تق ة، والت المقارن
ع         وان الموق ة، وعن ة عام ات الإلكترونی ال المنازع ي مج صیریة ف سئولیة التق الم

  ا ھو الحال علي ضوء القواعد المادیة؟والسؤال المھم الآن م. الإلكتروني بصفة خاصة

  القانون الواجب التطبیق علي ضوء القواعد المادیة: ثانیًا

وي    یتعین علینا أن نوضح في البدایة أنھ ـ حتى الآن ـ لا توجد اتفاقیة دولیة تحت
ن    ة م ط مجموع ا فق ة، وإنم ارة الإلكترونی سائل التج ع م الج جمی ة تع د مادی ي قواع عل

وانین النموذ  شأن          الق دولي ب اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم ن لجن صادرة ع ة ال جی
ة  ع الإلكترونی ة والتواقی ارة الإلكترونی ات  . )١(التج ن التوجیھ ة م ي مجموع افة إل بالإض

ات،      د البیان صیة، قواع ات الشخ ة البیان ة بحمای ي الخاص اد الأورب ن الاتح صادرة ع ال
ة، وأ    ع الإلكترونی شترك للتواقی ار الم ة    والإط ب القانونی ھ المعروف بالجوان ضًا التوجی ی

ام       صادر ع ة ال ارة الإلكترونی ھ التج ذي عرف بتوجی ة، وال دمات الإلكترونی . ٢٠٠٠للخ
الأمر      ة ف وإذا كان النصوص الدولیة تسعي دومًا لوضع قواعد منظمة للتجارة الإلكترونی

                                                             
سائل      وإن كان ا  )١( ة بتنظیم الم ة خاص ة دولی لمجتمع الدولي یكشف عن وجود مساعي لإصدار اتفاقی

  :المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة، لمزید من التفصیل راجع
P.POLANSKI, International Electronic Contracting in the Newest UN 
Convention, Journal of International Commercial Law and Technology, 
Volume 2, Issue 3, 2007, P.115. 
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اوین ا  ن عن صیریة ع سئولیة التق عید الم ي  ص ام عل ي ذات الاھتم ع لا یلق لمواق
  .الإلكترونیة

دت        ي وج ة الت ویري جانب من الفقھ أنھ لا یوجد فرق حقیقي بین القواعد المادی
یم          دت لتنظ ي وج ة الت د المادی لمعالجة مسائل التجارة الدولیة بصفة عامة، وتلك القواع

ة    . )١(التجارة الإلكترونیة بشكل خاص    فیتم تطبیق الاتفاقیات الدولیة والقوانین النموذجی
ى موضوع           وال ة عل ارة الإلكترونی ة أم بالتج ارة الدولی ة بالتج توجیھات الأوربیة المتعلق

د        ار القواع ة اختی راف حری ریح، لأن للأط نص ص ا ب راف لھ ار الأط د اختی زاع عن الن
  . القانونیة الواجبة التطبیق أمام ھیئات التحكیم والمحاكم الوطنیة

تم بوضع   ویمكننا القول بأنھ وحتى كتابتنا لھذه السطور    لم نجد اتفاقیة دولیة تھ
ھ   ة توجی ي دراس نعكف عل ا س ة، ولكنن صیریة الإلكترونی سئولیة التق ة للم د منظم قواع
اد       ن الاتح صادر ع روما بشأن القانون الواجب التطبیق علي الالتزامات غیر التعاقدیة ال

ام   ي ع سئولیة   ٢٠٠٧الأورب عید الم ي ص ة عل اولات الدولی دث المح فھ أح  بوص
  .)٢(یریةالتقص

ة             توجیھال ر التعاقدی ات غی ى الالتزام ق عل الأوربي بشأن القانون الواجب التطبی
  :)٣()٢روما (

                                                             
(1) F.WANG, Internet Jurisdiction and Choice of Law,Legal Practices in 

the EU, US and China, Cambridge University Press, 2010, P.56. 
(2) P.POLANSKI, P.R, P.117. 

ل    )٣( ي أبری ة ف ة الأوربی شرت اللجن شأن ٢٠٠٢ن یم ب شروع تنظ ى   م ق عل ب التطبی انون الواج الق
ا   ن   ،)ROME II (٢الالتزامات غیر التعاقدیة وأطلق علیھ اختصارًا اسم تنظیم روم رض م  والغ

المشروع أن یكون مكملاً للائحة روما وفي الوقت نفسھ ھو خطوة إلى الأمام في النظام التشریعي 
شبكة    للجنة المتعلق بالقانون الدولي الخاص فضلاً عن ثورة استخدام ا      ة ال ة وخاص لتقنیات الحدیث

العالمیة التي أدت إلى تزاید عدد المنازعات أو الشكاوى بخصوص الالتزامات غیر التعاقدیة، وفي 
  صدر التوجیھ الأوربي الخاص بالالتزامات غیر التعاقدیة أو ما یطلق علیھ ٢٠٠٧یونیو 
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م،                 انون الملائ ي والق انون المحل ن الق ل م ق ك وب تطبی ي عی حاول التوجیھ تخط
صوصھ   ي ن لاع عل ن الاط حًا م ك واض دو ذل ادة   . ویب ن الم ي م رة الأول صت الفق د ن فق

ل      احدالرابعة منھ علي ضابط و    ان الفع ھ بمك ة ل یخرج عن القاعدة بتحقق ظرف لا علاق
صالاً        ر ات و الأكث ر ھ انون الأخی ین أن الق لة إذا تب ق ص انون الأوث ذ بالق م الأخ ضار، ث ال

  .)١(بالالتزام غیر التعاقدي من القاعدتین الأولیین كما في الفقرة الثالثة من المادة ذاتھا

                                                   
= 

Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the 
Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual 
obligations (Rome II), See at, 
http://www.ua.es/dfddip/dipr/doconcia/curlibre/Information-
Law/Applicable%20Law.pdf, 3-2-2017.  
(1) Article 4 of Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament 

and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-
contractual obligations (Rome II)"Unless otherwise provided for in this 
Regulation, the law applicable to a non-contractual obligation arising 
out of a tort/delict shall be the law of the country in which the damage 
occurs irrespective of the country in which the event giving rise to the 
damage occurred and irrespective of the country or countries in which 
the indirect consequences of that event occur. 
2.   However, where the person claimed to be liable and the person 

sustaining damage both have their habitual residence in the same 
country at the time when the damage occurs, the law of that country 
shall apply. 

3.   Where it is clear from all the circumstances of the case that the 
tort/delict is manifestly more closely connected with a country other 
than that indicated in paragraphs 1 or 2, the law of that other 
country shall apply. A manifestly closer connection with another 
country might be based in particular on a pre-existing relationship 
between the parties, such as a contract, that is closely connected with 
the tort/delict in question". 
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د    ابط جدی ذلك ض ضاف ل ان  ی د الق ي تحدی ى    ف ق عل ب التطبی   ون الواج
راف         ق أط لطان الإرادة، وح دأ س اء مب ي إرس ة ھ ر التعاقدی ات غی ع الالتزام   جمی
سئولیة    ق بالم زاع المتعل ي الن ق عل ب التطبی انون الواج ار الق ي اختی زاع ف   الن

  .)١( التقصیریة

  

  
                                                             

(1) Article 14 of Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament 
and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-
contractual obligations (Rome II)"1.   The parties may agree to submit 
non-contractual obligations to the law of their choice: (a) by an 
agreement entered into after the event giving rise to the damage 
occurred; or (b)where all the parties are pursuing a commercial 
activity, also by an agreement freely negotiated before the event giving 
rise to the damage occurred. 
The choice shall be expressed or demonstrated with reasonable 
certainty by the circumstances of the case and shall not prejudice the 
rights of third parties. 
2.   Where all the elements relevant to the situation at the time when 

the event giving rise to the damage occurs are located in a country 
other than the country whose law has been chosen, the choice of the 
parties shall not prejudice the application of provisions of the law of 
that other country which cannot be derogated from by agreement. 

3.   Where all the elements relevant to the situation at the time when 
the event giving rise to the damage occurs are located in one or more 
of the Member States, the parties' choice of the law applicable other 
than that of a Member State shall not prejudice the application of 
provisions of Community law, where appropriate as implemented in 
the Member State of the forum, which cannot be derogated from by 
agreement". 
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تحكم         ي وضعھا ل ھ الأورب اول التوجی ي ح ولھذا سنحاول أن نعرض للضوابط الت

ن             الالتزام ة ع صیریة الناجم سئولیة التق ال الم ة الح ا بطبیع ن بینھ ة وم ات غیر التعاقدی

  .عنوان الموقع الإلكتروني

  : ـ تطبيق قانون الإرادة١
ك       ى ذل یجیز التوجیھ الأوربي لأطراف النزاع اختیار القانون الواجب التطبیق عل

انون            ي الق شترط ف ھ ی صیریة، إلا أن ق   النزاع الناشئ عن المسئولیة التق ب التطبی  الواج

ون          افة لك وق الأطراف الأخرى، بالإض ى حق ؤثر عل المتفق علیھ أن یكون صریحًا ولا ی

لاً       . الاتفاق لاحقًا علي وقوع الفعل الضار      ع الأطراف یمارسون عم ون جمی ة ك وفي حال

  .)١(تجاریًا یجوز الاتفاق مسبقًا علي القانون الواجب التطبیق

ش    م ت ار       ویلاحظ أن قواعد التوجیھ ل انون المخت ین الق ة ب لة معقول ترط وجود ص

ن             ا تواجھھ م ة، وم ات الإلكترونی ي المنازع ابي خاصةً ف ر إیج ضار، وھو أم ل ال والفع

ة   ر المادی ال غی ادي للأفع ز الم ي التركی عوبة ف و  .ص انون الإرادة ھ ي أن ق افة إل بالإض

ضواب          ق ال شأ نتیجة تطبی د تن ي ق صعوبات الت ط الأخرى  ضابط وقائي یجنب الأطراف ال

ھ    ام أو        kالتي اشتمل علیھا التوجی ام الع د النظ انون الإرادة بقواع اة ألا یخل ق ع مراع  م

القواعد الآمرة للبلد الذي تقع فیھ كل عناصر الفعل الضار، وقت نشوء الالتزام، إذا كان  

  .)٢(ھذا البلد ھو غیر الذي اختیر قانونھ

  

                                                             
(1) F.WANG, P.R., P.57. 
(2) M.BRKAN, Data Protection and Conflict-of-laws: A Challenging 

Relationship, European Data Protection Law Review, Volume 2, Issue 
3, 2016, P.333. 
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دعاوي المت     ي ال ي     وھذا الضابط قد یكون مناسبًا ف ع الإلكترون وان الموق ة بعن علق

م                ن ث اذ الإجراء الإداري، وم ان لاتخ ة الأیك ا اللجوء لمنظم بق فیھ د س ون ق د یك التي ق

  .المجال رحب أمام أطراف الدعوي لتحدید القانون الواجب التطبیق

  : ـ تطبيق قانون دولة وقوع الضرر٢
ار ال            ن اختی اق الأطراف ع اب اتف ة غی ي حال ب   یظھر ھذا الضابط ف انون الواج ق

التطبیق علي نزاعھم، إذ یقضي ھذا الضابط بتطبیق قانون الدولة التي یثبت فیھا وقوع   

ضار، وبغض النظر              ل ال ا الفع دث فیھ ي ح دول الت الضرر، بغض النظر عن الدولة أو ال

  . )١(عن الدولة الذي تثبت فیھ النتائج غیر المباشرة للفعل الضار

سبب ضررًا    ولكن ھذا التوجیھ لم یضع حلاً  ذي ی  قانونیًا في حالة الفعل الواحد ال

ع                  وان الموق ات عن ذي تفرضھ منازع ر ال ة، وھو الأم ن دول ر م ي أكث سھ ف للشخص نف

انون آخر،            )٢(الإلكتروني ، لكن إذا تبین من الظروف أن ھناك رابطة أوثق موضوعیًا بق

ك   ولیس ھناك ارتباط مھم بین الالتزام غیر التعاقدي ودولة وقوع الض  انون تل رر، فإن ق

ابقة         . الدولة یكون الواجب التطبیق    ة س ة تعاقدی ي وجود علاق ذه الرابطة ف وقد تتمثل ھ

  .بین الأطراف كالعقد المتصل بالفعل الضار

  : ـ تطبيق القانون الأوثق صلة٣
ى     ق عل ب التطبی انون الواج شأن الق ي ب ھ الأورب ي التوجی اه ف ذا الاتج ر ھ یظھ

انون   یة، إذ تحمل المادة الرابعة من التوجیھالالتزامات غیر التعاقد   إشارة إلي تطبیق الق

ضابط الأول               فھ ال ضرر بوص ق ال انون تحق ق ق دم تطبی الأكثر اتصالا بالنزاع في حالة ع

                                                             
(1) M.BRKAN, P.R., P.336. 
(2) F.WANG, P.R., P.60. 
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ة     ر التعاقدی ات غی ي الالتزام ق عل ب التطبی انون الواج د الق ي  ،لتحدی ال ف وھو الح

صاص أو     المنازعات الناشئة عن عنوان الموقع الإلكتروني،        ا باخت صعوبة ربطھ فمن ال

  .)١(سیادة دولة معینة

ي،        ع الإلكترون وان الموق ات عن ب منازع ضابط یناس ذا ال أن ھ ول ب ا الق   ویمكن

صیریة،     سئولیة تق ن م ق، إذا     وما ینشأ عنھا م ب التطبی انون الواج ون الق ن    إذ یك م تك ل

انو      و الق دة دول، ھ اط بع اك ارتب ان ھن ین أو إذا ك د مع لة ببل اك ص لة  ھن ق ص ن الأوث

بالقضیة، ویحدد القاضي وثاقة الصلة من بین أحد الضوابط المنظورة والنزاع المرفوع    

  .أمامھ

ة    ي نظری ة ھ ة قدیم ة قانونی ق لنظری ر تطبی ة الأم ي حقیق ذا ف د ھ   ویع

ع           وان الموق ات عن ي منازع لة ف ق ص انون الأوث ق الق م، أي تطبی انون الملائ   الق

ة، أن    . الإلكتروني م        وفي الحقیق ي ل ھ الأورب صوصًا أن التوجی ام خ دیر بالاھتم اه ج ھ اتج

ھ ضوابط                   دم فی ذي ق ت ال ي الوق ذا الفرض ف ي ھ یأخذ بالقانون الأوثق صلة وحده إلا ف

  .أخرى

ضوابط   ا لل ق وفقً ب التطبی انون الواج ین أن الق ا أن نب ا ھن ین علین   ویتع

ا    سئولیة وأثارھ ان الم یحكم أرك ھ س عھا التوجی ي وض ذيالت و ال وم فھ م مفھ    یحك

اء           الات انتف ان ح ھ لبی رتكن إلی ا ی أ، كم واع الخط ان أن م بی ذلك یحك أ وعناصره، ك   الخط

ضرورة    أ،          . الخطأ كحالة ال ن الخط ئ ع ضرر الناش ة بال سائل المتعلق ة الم افة لكاف بالإض

دد        وتحدید ة تع  من لھ الحق في رفع دعوى التعویض، ومن یجوز رفع الدعوى علیھ في حال

سئولین، و ة   الم ي حال صفة ف ذلك ال ة، وك خاص المعنوی ي الأش د ممثل اء ض ة الادع ي حال ف

                                                             
(1) M.BRKAN, P.R., P.337. 
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ام     ف الع ھ،        . انتقال الالتزام بالتعویض إلى الخل م ب ان سبل التعویض وشروط الحك ضًا بی وأی

  .ومقداره

ا       ان إلیھ ن الارتك ي یمك یة الت ضوابط الأساس د وال ان القواع ة لبی ت محاول ك كان تل

ع        لتحدید القانون الواجب التطبیق    وان الموق  في شأن المسئولیة التقصیریة الناشئة عن عن

ل           . الإلكتروني ورأینا أنھ لا یوجد ما یحول دون احترام قانون الإرادة الذي یتم اختیاره من قب

ذي نواجھ            ضار وال ة وقوع الفعل ال الأطراف، وفي حالة غیبة ھذا القانون یظھر ضابط دول

ة  صعوبة في تطبیقھ في ضوء تعدد الدول الت    ي یقع فیھا الضرر الناشئ عن المادة الإلكترونی

ت ر الإنترن شورة عب ھ   . المن ال الفق ل رج ن قب ة م وات حثیث اك دع ا زال ھن ھ م ي أن ا یعن مم

واءم مع مشكلات المسئولیة              انوني یت ي وضع ضابط ق ھ عل دولي لحث انون للمشرع ال والق

وان ا   ة، وعن ة عام املات الإلكترونی ن المع ئة ع صیریة الناش صفة  التق ي ب ع الإلكترون لموق

  .خاصة

  قائمة المختصرات
 

Opere Citato Op.Cit. 

Page P. 

Previous Reference P.R. 
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  )١(قائمة المراجع
  

  :المراجع العربية: ًأولا
  :ـ المراجع العامة١

ارف،          - شأة المع ات، من انون المرافع صوص ق ي ن ق عل ا، التعلی و الوف د أب أحم
  .١٩٨٤ة، الإسكندریة، الطبعة الرابع

ازع  عشوش، الحمید عبد أحمد - اھج  تن ازع  من سة    تن وانین، مؤس باب  الق ة،  ش  الجامع
  .الإسكندریة

  :أحمد عبد الكریم سلامھ -

ة،          - ضة العربی ة، دار النھ ة الدولی التنازع الدولي للقوانین والمرافعات المدنی
  . وما بعدھا٩٦القاھرة، بدون سنة نشر، ص

ازع  قاعدة علم - ار  التن ین  والاختی ة        ب ا، مكتب شرائع، أصولاً ومنھجً لاء  ال  الج
  .المنصورة، الطبعة الأولي الجدیدة،

ة        - اھرة، الطبع ة، الق ضة العربی ة، دار النھ ة والدولی ات المدنی ھ المرافع فق
  .٢٠٠٠الأولي، 

اني،        الدولي العقد نظریة - ق، الجزء الث ضة  دارالطلی اھرة،     النھ ة، الق العربی
١٩٨٩.  

                                                             
 .المراجع مرتبة ترتیبًا ھجائیًا مع حفظ الألقاب والدرجات العلمیة )١(
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شر،         الدین عبد المنعم شوقي،    بدر - دون دار ن اص، ب دولي الخ انون ال  دراسات في الق
١٩٩٠.  

داوي    حسن - وانین         & الھ ازع الق اص، تن دولي الخ انون ال داوودي، الق ي ال ب عل غال
ام                ذ الأحك دولي وتنفی ضائي ال صاص الق ازع الاخت وتنازع الاختصاص القضائي، وتن

  .الأجنبیة، بدون دار نشر، الطبعة الرابعة

امي  - صور س دیع من ة & ب ة،   عكاش دار الجامعی اص، ال دولي الخ انون ال د العال،الق عب
  .نشر بیروت، بدون سنة

  .١٩٦٣ الدین الوكیل، دروس في القانون الدولي الخاص، بدون دار نشر، شمس -

 الدین القصبي، القانون الدولي الخاص، مطبعة جامعة المنصورة، المنصورة، عصام -
٢٠٠٨.  

اض     - انو      & فؤاد ری ي الق یط ف د، الوس امیة راش اني،     س اص، الجزء الث دولي الخ ن ال
  . ١٩٨٢بدون دار نشر، 

اص، دار       سامیة/د& فؤاد عبد المنعم ریاض    - دولي الخ انون ال راشد، الوسیط في الق
  .١٩٧٩النھضة العربیة، القاھرة، 

  حفیظة السید الحداد& ھشام صادق  -

دولي   - اص ال ضائي الخ انون الق اص، الق دولي الخ انون ال ي الق دروس ف
  .لكتاب الثالث، مطبعة الانتصار، الإسكندریة، بدون سنة نشروالتحكیم، ا

  .١٩٩٩ الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، القانون -

   صادقھشام -

 .١٩٧٢ الاختصاص القضائي الدولي، منشأة المعارف، الإسكندریة، تنازع -

  .١٩٩٧ القوانین، منشأة المعارف، الإسكندریة، تنازع -
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ود - ارة الدولعق ي      التج ة ف ات الحدیث ة للاتجاھ ة ومقارن ة تحلیلی ة، دراس ی
ة،      ة الثانی كندریة، الطبع امعي، الإس ر الج داخلي، دار الفك شریعات ال الت

٢٠٠١.  

  :ـ المراجع المتخصصة٢
ودي - د حم ر  محم دناص دولي  ، العق ي ال رم  الإلكترون ت، المب ة  عبرالإنترن  دارالثقاف

  .٢٠١٢عمان، الطبعة الأولي، التوزیع، للنشرو

ر - العنوان    یفش ا ب ي علاقتھ ت ف ر الإنترن ة عب ات التجاری ة العلام د غنام،حمای  محم
  .٢٠٠٤الإلكتروني، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

الح - زلاوي ص انون ، المن ب الق ى الواج ود عل ارة عق ة، التج ة دار الإلكترونی  الجامع
  .٢٠٠٨الإسكندریة،  للنشر، الجدیدة

انون    طوني  - یم الق سي، التنظ شال عی ي ضوء        می ة ف ت، دارسة مقارن شبكة الإنترن ي ل
 .٢٠٠١القوانین الوضعیة والاتفاقیات الدولیة، دار صادر، بیروت، الطبعة الأولي، 

اص،             - دولي الخ انون ال عادل أبو ھشیمھ، عقود خدمات المعلومات الإلكترونیة في الق
  .٢٠٠٤دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ارة ا        - ازي، التج اب الأول،      عبد الفتاح بیومي حج ة، الكت ا القانونی ة وحمایتھ لإلكترونی
  .٢٠٠٤دار فالفكر الجامعي، 

د - اھرة،      محم ة، الق ضة العربی ت، دار النھ ر الإنترن ع عب شكلات البی ة، م عد خلیف  س
٢٠٠٢. 

ر  - يمنی كندریة،   الجنبیھ امعي، الإس ر الج ت، دار الفك وانین الإنترن ولات وق ، بروتوك
٢٠٠٥. 

ضة   ھدي حامد قشوش، الحمایة الج     - نائیة للتجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت، دار النھ
  .٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 
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  :ـ أبحاث وأوراق عمل٣
لاق               - راق أم ت اص، ف دولي الخ انون ال ت والق لامھ، الإنترن ریم س د الك ث  ، أحمد عب بح

ي              انون ف شریعة والق ة ال مقدم لمؤتمر القانون والكمبیوتر والإنترنت الذي نظمتھ كلی
 .٢٠٠٠ارات العربیة المتحدة، جامعة الإم

د - ة       أحم رائم تقنی ن ج ة ع صیریة الناجم سئولیة التق واري، الم ین الھ د أم  محم
انون          المعلومات في القانون الدولي الخاص، ندوة جرائم تقنیة المعلومات في ظل الق

 بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات، جامعة الإمارات ٢٠٠٦ لسنة  ٢الاتحادي رقم   
  .٢٠١٠لمتحدة، العربیة ا

ق  - صارف        توفی اد الم ة اتح ة، مجل ارة الإلكترونی ة خاصة بالتج سائل قانونی  شھبور،م
 .١٩٩٩، أغسطس ١٩، المجلد ٢٠٢٤العربیة، العدد 

ى           كمال - دم للملتق ث مق ستھلك، بح صلحة الم ى م ره عل دولي وأث د ال  كیحل،قانون العق
د        صادي، معھ اح الاقت ل الانفت ي ظ ستھلك ف ة الم وطني، حمای ة  ال وم القانونی العل

 .٢٠٠٨ أبریل ١٤ – ١٣والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 

ود      &  نور الدین    یوسفي - ى عق ة عل ازع الدولی دة التن بروك إلیاس، تطبیق منھج قاع
 .٢٠١٦، ١٣التجارة الإلكترونیة، مجلة المفكر، العدد 

  :ـ رسائل ماجستير٤
ات العلام         محمد - سھ، منازع د ھل ام         موسى احم ي النظ اق ف ة وأسماء النط ات التجاری

ة  ة مقارن سطیني ،دراس انوني الفل ستیر،  الق الة ماج سطین، ، رس ت، فل ة بیرزب جامع
٢٠١٠.  

  : ـ أبحاث منشورة علي الإنترنت٥
اھج      - أحمد عبد الكریم سلامة، حمایة المستھلك في العقود الدولیة الإلكترونیة وفق من

  :منشور على الإنترنت على الموقع، البحث ١٨القانون الدولي الخاص، ص 

http://www.arblawinfo.com, 3-2-2017. 
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ھ  - ین العبیديط ین المھنی ي ب د الإلكترون سي،  ،العق انون التون ى الق ، ٢٠٠٥ ف
  :منشور على الإنترنت،٤٢ص

www.arblaws.com/board/archive/index.php/t-4712.html, 4-5-
2016. 

ارة الإلكترون    - ات التج ق      یونس عرب،منازع ب التطبی انون الواج صاص والق ة، الاخت ی
  :وطرق التقاضي البدیلة، بحث منشور على الإنترنت، انظر

forum.univbiskra.net/index.php?topic=4414.0 - 40k, 13-2-2017. 
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